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 ملخص البحث
يُعد التراث تعبيراً عن كل ما هو ذي منزلة من القيم الفنية أو الأدبية أو العلمية أو التاريخية , فهو     

من أهم العناصر الأساسية للحضارة الدينية والإنسانية , فضلًا عن كونه المرآة العاكسة للثقافة الوطنية 
يعبر عن تأريخها ويحكي قصصها  وإن انجاز أي حضارة يعرف من خلال التراث الدال عليها والذي

 وأفعالها .

فالتراث يعكس مدى التقدم الحضاري لأمة من الأمم أو شعب من الشعوب وبشقيه المادي والمعنوي ,     
بل أن الأهمية المعنوية للتراث قد تفوق اهميته المادية , إذ ان التراث يمثل إرثاً للإنسانية جمعاء ويشكل 

ثقافي والحضاري للإنسان وما يؤكد هذه الأهمية ان ضياع أي أثر أو فقدانه حلقة من حلقات التطور ال
خسارة كبرى لا تعوضها الماديات , ولم يقتصر الأهتمام بالتراث والممتلكات الثقافية على الصعيد الداخلي 

 اف بذلك .للدولة بل لقى أهتماماً ملفتاً على المستوى العالمي , إذ أكدت الاتفاقيات الدولية على الاعتر 

وبشأن التراث الحضاري والثقافي للعتبة العسكرية المقدسة فهو شمل  العناصر المادية المعبرة عن     
هوية النطاق المكاني الذي أحتضن المرقد الطاهر للأمامين العسكريين )عليهم السلام( , فضلًا عن كونه 

معتقدات المسلمين سواء أكانت في  إرثاً دينياً وثقافياً عاكساً لجانب من الهوية الدينية الاسلامية واحد
أزمنة وفترات سابقة أم في الوقت الحاضر , وما تعرض له هذا التراث من محاولات عديدة لطمسه 
وهجمات متكررة لتشويه الهوية التي رسمها , وأخرها بعد أن أمتد يد الأرهاب في تفجير المرقد المطهر 

الجنائي دوراً في توفير الحماية القانونية اللازمة للحفاظ  والمنارتين , ومن ثم هنا لابد أن يكون للقانون
على هذا المعلم الحضاري والثقافي والديني , وحماية الشعائر الدينية التي تمارس كأحد الأنشطة لهذا 
المعلم الديني الكبير , وبذلك أمتدت فلسفة التجريم والعقاب في الفكر الجنائي المعاصر لتشمل حماية 

 ية والأدبية والحفاظ على مقومات تطوره وموروثه الحضاري , وممتلكاته الثقافية .القيم الماد

وقد أرتئينا تناول إشكالية هذا البحث سواء في النصوص الجنائية كشريعة عامة والمتمثلة بقانون     
المعدل أو في التشريعات الخاصة كقانون الآثار والتراث العراقي  1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم 

للنصوص الدولية التي , فضلًا عن النصوص القانونية الخاصة الأخرى مع التطرق  2002لسنة 55رقم 
تضمن حماية التراث الحضاري والثقافي والديني للدول سواء أثناء النزاعات المسلحة بين الدول أو حمايتها 
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أثناء النزاعات الداخلية لإظهار مدى الأهمية القانونية في الحفاظ على تراث العتبة العسكرية المقدسة 
زيادة الوعي والإدراك لمفهوم هذه الجرائم التي لازال فهمها التي تُعد جزءً من تراث العراق , إضافة إلى 

ضعيفاً لدى الكثير من عامة الناس, فالجانب الجنائي في مجال دراسات التراث هو الجانب المفقود مما 
أدى إلى وجود فجوة بين بين النصوص القانونية والوعي الجماهيري , كما تدور المشكلة ايضاً حول مدى 

القانونية في توفير الحماية الجنائية لتراث العتبة المطهرة ضد ما تعرضت له من إتلاف كفاية النصوص 
, والهجمات المتكررة من قبل المجاميع الأرهابية بشتى أنواع  2006وتدمير بعد الهجمة البربرية عام 

ذه الدراسة الأستهداف , والكشف عن الثغرات التي تعتري هذه النصوص القانونية والتي يمكن من خلال ه
 سد هذه الثغرات .

البحث بناءً على ماتقدم سيتم اعتماد  المنهج التحليلي لنصوص القوانين المتعلقة بالموضوع في كتابة     
, وفق خطة علمية على مبحثين , يخصص المبحث الأول لماهية تراث , فضلًا عن المنهج المقارن

 .ة الجنائية لتراث العتبة المطهرةيبين طرق الحمايالعتبة العسكرية المقدسة , أما المبحث الثاني فس

  العتبة العسكرية . –تراث معنوي  –تراث مادي  –: حماية جنائية  الكلمات المفتاحية

  
Abstract  :  

    Heritage is regarded as a manifestation of all things possessing artistic, literary, 

scientific, or historical significance. It is a fundamental component of both 

religious and human civilisation, serving as a mirror that reflects national culture. 

The measure of a civilization's accomplishments is revealed through its cultural 

heritage, which serves as a tangible manifestation of its history and narrative. The 

narratives and behaviours it engages in. Heritage is a reflection of the cultural 

advancement of a nation or a group of people, encompassing both its tangible and 

intangible components. Undoubtedly, the moral significance of heritage may 

surpass its material significance, as heritage symbolises a legacy for the entire 

human race and embodies a chapter of human cultural and civilisational progress. 

The significance of this loss is underscored by the complete absence of any 

evidence or its absence represents a substantial loss that cannot be remedied 
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through material resources. Heritage and cultural property received a lot of 

attention worldwide, not only at the national level, because international treaties 

stressed the need to recognise and protect them . 

The civilisational and cultural heritage of the Holy al-Askari Shrine encompasses 

the physical elements that represent the identity of the space that housed the sacred 

shrine of the Imams al-Askari (peace be upon them). It is not only a religious and 

cultural heritage, but also a reflection of the Islamic religious identity and a 

manifestation of the beliefs held by Muslims, both in the present and in the past. 

The current era has witnessed numerous efforts to erase and distort the represented 

identity of this heritage, with the most recent being a terrorist attack that targeted 

the holy shrine and the two minarets, therefore, it is imperative for criminal law to 

play a crucial role in offering the essential legal safeguards to safeguard this 

significant cultural, religious, and civilisational monument, as well as to ensure the 

safety of the religious ceremonies conducted within this esteemed sacred site. 

Therefore, the philosophy of criminalisation and punishment in modern criminal 

thinking has been expanded to encompass safeguarding both material and moral 

values, as well as preserving the aspects of its progress, cultural legacy, and 

cultural assets .  

    The objective of this study is to analyse the problem of criminal texts in both 

the general and particular laws of Iraq. Our focus will be on the revised Iraqi Penal 

Code No. 111 of 1969 and the Iraqi Antiquities and Heritage Law No. 55 of 2002. 

In addition, we will take into account other pertinent legal documents, as well as 

international treaties that guarantee the safeguarding of cultural and civilisational 

legacy. Religious affairs are of utmost importance in countries, serving as a critical 

factor in both international conflicts and domestic strife. The purpose of this 

statement is to highlight the legal importance of protecting the hallowed al-Askari 

shrine, which is a crucial component of Iraq's cultural heritage. Moreover, its 

objective is to augment awareness and comprehension of these offences, as their 

understanding remains restricted among a substantial fraction of the general 

populace, the absence of criminality in the subject of heritage studies has created a 

disconnect between legal literature and popular consciousness . 

The issue at hand concerns the effectiveness of the existing legal provisions in 

safeguarding the Holy Shrine's heritage from the harm and destruction it endured 
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following the brutal attack in 2006, as well as subsequent attacks by terrorist 

organisations employing different methods of targeting. It also highlights the 

deficiencies in these legal provisions that allow for exploitation. Throughout this 

study, the existing gaps were addressed and resolved.  

The research will employ a scientific methodology that combines an analytical 

examination of law documents related to the subject and a comparative analysis. 

The research will be partitioned into two segments. The first section of the text 

will discuss the fundamental importance of the Holy al-Askari Shrine's heritage. 

The second section will explain the measures that should be used to protect the 

shrine's heritage from illegal actions . 

Key words : Criminal protection - Material heritage - Moral heritage - al-Askari 

Shrine's .   

 المقدمة 

 :موضوع البحث -أولاً 
يُعد التراث تعبيراً عن كل ما هو ذي منزلة من القيم الفنية أو الأدبية أو العلمية أو التاريخية , فهو من     

أهم العناصر الأساسية للحضارة الدينية والإنسانية , فضلًا عن كونه المرآة العاكسة للثقافة الوطنية وإن 
يعبر عن تأريخها ويحكي قصصها وأفعالها .  انجاز أي حضارة يعرف من خلال التراث الدال عليها والذي

فالتراث يعكس مدى التقدم الحضاري لأمة من الأمم أو شعب من الشعوب وبشقيه المادي والمعنوي , بل 
أن الأهمية المعنوية للتراث قد تفوق اهميته المادية , إذ ان التراث يمثل إرثاً للإنسانية جمعاء ويشكل حلقة 

ي والحضاري للإنسان وما يؤكد هذه الأهمية ان ضياع أي أثر أو فقدانه خسارة من حلقات التطور الثقاف
كبرى لا تعوضها الماديات . ولم يقتصر الأهتمام بالتراث والممتلكات الثقافية على الصعيد الداخلي للدولة 

 ذلك .بل لقى أهتماماً ملفتاً على المستوى العالمي , إذ أكدت الاتفاقيات الدولية على الاعتراف ب

وبشأن التراث الحضاري والثقافي للعتبة العسكرية المقدسة فهو شمل  العناصر المادية المعبرة عن     
هوية النطاق المكاني الذي أحتضن المرقد الطاهر للأمامين العسكريين )عليهم السلام( , فضلًا عن كونه 

ة واحد معتقدات المسلمين سواء أكانت في أزمنة إرثاً دينياً وثقافياً عاكساً لجانب من الهوية الدينية الاسلامي
وفترات سابقة أم في الوقت الحاضر , وما تعرض له هذا التراث من محاولات عديدة لطمسه وهجمات 
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متكررة لتشويه الهوية التي رسمها , وأخرها بعد أن أمتد يد الأرهاب في تفجير المرقد المطهر والمنارتين , 
لقانون الجنائي دوراً في توفير الحماية القانونية اللازمة للحفاظ على هذا المعلم ومن ثم هنا لابد أن يكون ل

الحضاري والثقافي والديني , وحماية الشعائر الدينية التي تمارس كأحد الأنشطة لهذا المعلم الديني الكبير , 
المادية والأدبية  متدت فلسفة التجريم والعقاب في الفكر الجنائي المعاصر لتشمل حماية القيمأ وبذلك

 والحفاظ على مقومات تطوره وموروثه الحضاري , وممتلكاته الثقافية .

 أهمية البحث -ثانياً 
تُعد ثقافـة الشـعوب مـن الأعمـدة المهمـة فـي العالـم باسـره والركيـزة المهمـة فـي الإعـلان العالمـي لحقـوق     

لا يتجـزأ مـن السـلام العالمـي علـى مـر التاريـخ , وفيمــا يخــص  الإنسـان علـى اعتبـار أن الثقافـة جـزء مهـم
(علـى  حق الشـعوب الأصليـة فـي الحفـاظ والسـيطرة علـى 31التــراث تحديــداً, ينــص الإعـلان في المادة )

الحـق أيضـاً فـي الحفـاظ  تراثهـا الثقافـي ومعارفهـا التقليديـة وتعبيراتهـا الثقافيـة التقليديـة وحمايتهـا , ولهـا
والسـيطرة علـى ملكيتهـا الفكريـة لهـذا التـراث الثقافـي والمعـارف التقليديـة والتعبيـرات الثقافيـة التقليديـة 

 وحمايتهـا وتطويرهـا والحق فـي تنميـة الثقافـة والعـادات والتقاليـد, وفـي اسـتخدام الأشـياء الخاصة بطقوسـها.

لتــراث العتبة العسكرية فيعد قضيــة مهمــة فــي المحافظــة علــى وجــود واســتمرار أحد  وبالنسبة    
المكونــات البشــرية المهمة في العالم الأسلامي , لاســيما وأن العراق يمثل أحد الشــعوب الأصليــة 

ــة الثقافيــة والتنــوع والإبــداع لعــدة أجيــال, والمتنوعــة ثقافيــاً  فتراث العتبة المطهرة  يعمــل علــى تعزيــز الهوي
وهــو ذات أهميــة كبيــرة فــي الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة للمجتمع الاسلامي على وجه الخصوص  

ــراث وبالتالي فهو يمثل تراث عالمي للبشرية , ومن هنا تكمن اهميـــة دراســـة موضـــوع الحمايـــة الجنائيـــة لتـ
العتبة العسكرية المقدسة , فـــي ضــوء الأنتهاكات الجسيمة والهجــوم المنظــم الذي تعرضت له مــن قبــل  
من قبل الأحتلال الأمريكي والجماعــات الأرهابية كالقاعدة وداع  الأرهابيين , والاهــداف التــي ينــوون 

ــى المســتوى المــادي لمــا يشــكله تــراثها مــن مصــادر تمويــل تحقيقهــا مــن وراء هــذه الهجــمات , ســواء عل
قويــة لهــم, او علــى المســتوى المعنــوي والقيمــي للتــراث واثــره فــي تحديــد المعالــم التاريخيــة للدولــة, وارثهــا 

ـن تلافــي خطورتهــا ولا يمكــن ترميــم مــا تــم الحضــاري, ومــا يعكســه التدميــر والتخريــب مــن آثــار لا يمكـ
تدميــره, بســبب الحليــة الآثاريــة والمنظــر الاصلــي للتــراث, فمهمــا كانــت اعمــال الصيانــة والترميــم دقيقــة 
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ة , ناهيك عن الأفعال وفنيــة لا يمكــن ان تعيــد الــى التــراث المدمــر رونقــه الاصلــي ومعالمــه المنحوتــ
الجرمية الأخرى والتي تنطلي تحت الجرائم العادي الذي تعرض وقد يتعرض له تراث العتبة المطهرة في 

 المستقبل لا سامح الله .

 مشكلة البحث   -ثالثاً 
ان ما قامت به عصابات القاعدة الأرهابية من تخريب وتهديم لهذا المعلم الديني والثقافي والحضاري     

لكبير بأيديهم الأثمة بالتجرؤ وتدنيس المرقد المطهر بالتفجير وكذلل منارتيه وما قام به داع  الأرهابي ا
والجماعات المرتبطة ب سواء اكانوا افرادا او جماعات من بعد ذلك عند أجتياحه الموصل وصولًا إلى 

الدولية وهو ما استدعانا جرف النصر من قصف وتفجيرات تثور بشانها المسؤولية الجزائية الداخلية و 
لبحث صور الحماية الجزائية لتراث العتبة المطهرة  سواء على صعيد القانون الداخلي ام على صعيد 
القانون الدولي باعتبارها جريمة دولية توجب المسؤولية والتي بتجريمها تضمن حماية التراث الحضاري 

ة بين الدول أو حمايتها أثناء النزاعات الداخلية لإظهار والثقافي والديني للدول سواء أثناء النزاعات المسلح
مدى الأهمية القانونية في الحفاظ على تراث العتبة العسكرية المقدسة التي تُعد جزءً من تراث العراق , 
وهنا تدور المشكلة حول مدى كفاية النصوص القانونية في توفير الحماية الجنائية لتراث العتبة المطهرة 

, والهجمات المتكررة من قبل  2006ضت له من إتلاف وتدمير بسبب الهجمة البربرية عام ضد ما تعر 
المجاميع الأرهابية بشتى أنواع الأستهداف , والكشف عن الثغرات التي تعتري هذه النصوص القانونية 

هذه الجرائم  إضافة إلى زيادة الوعي والإدراك لمفهوم والتي يمكن من خلال هذه الدراسة سد هذه الثغرات .
التي لازال فهمها ضعيفاً لدى الكثير من عامة الناس, فالجانب الجنائي في مجال دراسات التراث هو 

ان مسـألة  الجانب المفقود مما أدى إلى وجود فجوة بين بين النصوص القانونية والوعي الجماهيري .كما
ـح الـدول نفسـها وكذلـك بمصالـــح العالميـــة تـداول المـال التراثـي المـادي للعتبة ونقـله  متصلـة بمصال

 للبشـــرية جمعاء .
 

 منهجية البحث -رابعاً 
سيتم اعتماد المنهج التحليلي لنصوص القوانين المتعلقة بالموضوع مـن خـلال دراسـة وتحليـل هذه      

ص الغامضـة, وتقويـم النصـوص, وبيـان مضامينهـا, واسـتيضاح نيـة المشـرع ومقاصـده, وتفسـير النصـو 
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النصـوص المتعارضـة, وتكميـل النصـوص الناقصـة, فضلًا عن المنهج المقارن سواء بين النصوص 
المعدل أو في التشريعات  1969لسنة  111الجنائية كشريعة عامة والمتمثلة بقانون العقوبات العراقي رقم 

, فضلًا عن النصوص القانونية الخاصة  2002لسنة   55الخاصة كقانون الآثار والتراث العراقي رقم 
الأخرى مع التطرق للنصوص الدولية التي نصت عليها الأتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة 
كنصوص عامة أو جزائية تضمنها القضاء الجنائي الدولي والمتمثل بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

 الدولية .
 

 خطة البحث -خامساً 
ول البحث وفق خطة علمية محكمة وتكون على مبحثين , يخصص المبحث الأول للأطار سيتم تنا    

المفاهيمي لتراث العتبة العسكرية المقدسة والذي سيتطرق مطلبه الأول لماهية تراث العتبة المطهرة , أما 
ني مطلبه الثاني فيسلط الضوء على ذاتية تراث العتبة ولما له من خصوصية , في حين المبحث الثا

سيخصص لطرق الحماية الجنائية لتراث العتبة المطهرة وسيقسم أيضاً على مطلبين , يبين الأول منه 
 الحماية الدولية فيما نبحث في الثاني الحماية الجنائية بموجب التشريع الوطني . 

 المبحث الأول

 الأطار المفاهيمي لتراث العتبة العسكرية المقدسة

هيــم الحديثــة نســبياً, ويتســع نطاقــهُ  أحيانــاً بشــكل غيــر محــدد المــدى, حيـث يُعد التــراث من المفا    
يمكـن أَن يشـمل الكثيـر مـن الصـور ذات الاهميـة التاريخيـة والفنيـة والحضاريـة والعلميـة والادبيـــة , ســـواء 

ـــا بقـــرار مـــن الجهـــة المختصـــة بكونهـــا مـــالًا تراثيـــاً, كانـــت مملوكـــة للدولـــة ام الافـــراد بشـــرط اقترانه
وبســـبب هـــذه الاهميـــة يميـــل الســـائحون وتجـــار الأمـــوال التراثيـــة الماديــة لاقتنائــه. فتـراث أي شـعب أو 

دات وتقاليـــد لذلك الشـــعب أو الطائفة , طائفة يعد ثـروة كبيـرة لمـا يمثلـه مـن قيـم وأفـكار ومعتقـدات وعـا
فالتـــراث مجمـــوع مـــن قيـــم ومعتقـــدات وآداب وفنـــون ومعـــارف وجميـع أنشـطة الإنسـان الماديـة والمعنويـة , 

 وهـو نتـاج تراكـم خبـرات ثقافيـة فـي جزئياتـه وتفاصيلـه فهــو فعــل الإنســان فــي بيئتــه .
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 المطلب الأول

 ماهية تراث العتبة العسكرية المقدسة

يمثل تراث العتبة العسكرية المطهرة فضلًا عن المعلم المعماري الكبير مجموعة من قيم ومعتقدات     
وآداب وفنون ومعارف وطقوس وشعائر دينية , وتكمــن القيمــة الكبيرة لتــراثها وأهميتــه فــي أنــه يمثــل 

والفكـري والحضـاري للعالم الاسلامي , ومـا  عبقريــة إنسـانية ويشـكل حلقـةّ  مـن حلقـات التطـور الثقافـي
يؤكـد هـذه الأهميــة أن ضيــاع أي إرث منها أو فقــده يشــكل خســارة كبــرى لا تعــوض ليــس فقــط بالنســبة 
لطائفة أو فئة معينة بــل للإنسـانية جمعـاء, لأن تـراث أي شعب أو طائفة فـي حقيقـة الأمـر هـو حلقـة 

ـن حلقــات قصــص الإنســان منــذ ظهــر علــى ســطح الأرض حتــى الآن على أعتبار أن التـّـراث متصلـة م
والبيئــة مرتبطــان بالإنســان ونشــاطه على ارض الواقع , فالبيئــة هـي الإطـار الشـامل لحيـاة الإنسـان فـي 

لنشاط الإنســـان الفكري والروحي والعلمي ونواحـــي  الكـون فـي صورتـه الطبيعيـة , أمـا التـراث فهـــو نتـــاج
حياته المختلفــة فكيف الحال أن كان التراث يمثل أهل بيت الرسول الأكرم عليهم السلام حيث الأضرحة 
المطهرة للأمامين المعصومين علي الهادي وولده الحسن العسكري عليهم السلام في سامراء , ولما تقدم 

 لى فرعين الأول لتعريف التراث أما الأخر فلبحث أصنافه.  سيقسم هذا المطلب ع

 الفرع الأول
 تعريف التراث

يعـد التـراث فـي كثيـر مـن صـوره هـو عنصـر مـن عناصـر التـراث الثقافـي الدولي أًو الممتلـكات الثقافيـة     
تعاريــف للتــراث الثقافــي أًو للممتلــكات  الدوليـة , وهــذا يعنــي ان بعــض الاتفاقيــات الدولية عندمــا تــورد

الثقافيــة فــإن هــذه التعريفات يمكـن انطباقـها بشـكل أًو بآخـر علـى التـراث الوطني , وفي هذا الفرع سوف 
 نتناول تعريف التراث من خلال الفقرتين التاليتين:
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 أولًا : تعريف التراث لغةً 

التراث لغة أصل التاء فيه واو , والتراث والميراث ماورث والتراث ما يخلفه الرجل لورثته والتاء فيه     
. والتراث مصدر لـ ورث وأصلها ورث يرث وِرثاً وتراثاً فلاناً : انتقل مال فلان بعد وفاته ( 1)بدل الواو

ل والمجد: وراثة بعضهم عن بعض ) كابرا ويقال : توارث القوم : وِرث بعضهم بعضاً , وتوارث القوم الما
 .  (2)عن كابر( قدماً 

ويشكل التراث منظومة ثراء متميزة تحدد أسس التجذر التاريخي الراسخة لهوية الشعوب وهو أداة     
استنطاق راهنة لماهية الانجاز للماضي الذي دأبت عليه الشعوب من خلال سلوكياتها المادية والمعنوية 

تها وطريقة تعايشها مع الركام من التجارب للحياة وصياغة من خلال التأثر والتأثير معلنة عن صور 
بالعلاقة نتيجة التعاي  الإنساني. ولدى علماء التفسير يعني التراث : الميراث فقد ذكر المفسرون أن 

يراث , وأكلًا لما : يعني به : الم (3)المقصود بالتراث في قوله سبحانه وتعالى " وتأكلون التراث أكلًا لما " 
 . (4)أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام 

كذلك عرف التراث هو كل ما يتركه السلف للخلف كالأب للأبناء , ويعني الأصل وهو الشيء القديم     
, ويعني توريث النار على جذوة اشتعالها وهو المعنى الأقرب , كونه يربط بين إذكاء النار والانبعاث 

 والثقافي .  الحضاري

 ثانياً: تعريف التراث اصطلاحا

على صعيد الفقه فأن مصطلح التراث ذو مدلول واسع فهو يعطي بعداً للنتاج الإنساني ذات قيمة     
والطابع الفني أو الأدبي أو العلمي أو التاريخي أو الديني في الماضي والحاضر فهو لا يخضع لفترة 

ما هو ذي قيمة من القيم الفنية أو الأدبية أو العلمية أو التاريخية  زمنية محددة وإنما هو تعبير عن كل

                                                           
 .201-200, دار صادر بيروت , لبنان , ص1, ط2محمد بن مكرم منظور الافريقي المصري , لسان العرب , ج( (1
 . 895المنجد في اللغة  , ص( (2
 ( . 19سورة الفجر )الاية ( (3
 .  638محمد علي الصابوني , مختصر تفسير أبن كثير , المجلد الثالث , ص( (4
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, فالتراث إذن يعبر عن العادات والتقاليد والممارسات والأعمال التي تسود في كل بلد من بلدان العالم 
 والتي تميز هذا البلد أو ذاك عن غيره من البلدان .

لجزء الفاعل فقط مما خلفه السلف في الخلف , فذهب البعض إلى تعريف التراث على انه ذلك ا    
, فيما ذهب آخر إلى القول بان مفهوم التراث ( 1)وهو ذلك الجزء الصالح منه فقط والمطلوب التمسك به 

إلى انه ليس القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة لسلوك الناس , والتي تختلف من بيئة إلى أخرى , بل 
على الزمن وتطور الظروف  انبعثت منها هذه القواعد والتي استعصى هو الثابت من القيم التي

 .   (2)تغييرها

وعرف أيضاً بأن الحضارة المتوارثة بإقامتها وبمادياتها المادية والثقافية كافة, فضلًا عن  نتاجات     
اً عن المفهوم الحاضر وهو كذلك يعني الثقافة المتناقلة . هذا ولا يختلف المفهوم المعاصر للتراث كثير 

قديماً , إذ يتفق المهتمون على ان التراث هو مما خلفه السلف في الخلف , فهو عبارة عن خلاصة 
 .  (3)المعارف والمشاعر والتجارب التي يقدم كل جيل إلى الجيل الذي يعقبه 

كانت معظم أما على صعيد التشريع فأن الاهتمام بالتراث ضئيل جداً بالمقارنة مع الآثار , فإذا     
الدول لديها قوانينها الخاصة بالآثار فأنه وفي مقابل ذلك فأن الاهتمام بالتراث لا يصل إلى حد سن 

للتمييز عن حضارات الأمم التشريعات خاصة لحمايته بين الأجيال التي تمثل المعيار الحقيقي 
 .  (4)وتقدمها

 1970( مـن اتفاقيـة اليونسـكو المبرمـة عـام 1وعن تعريـف الممتلـكات الثقافيـة فنجـده فـي المـادة )    
الخاصـة بحظـر ومنـع اسـتيراد وتصديـر ونقـل ملكيـة الممتلـكات الثقافيـة بطـرق غيـر مشـروعة التـي تبنـت 

                                                           

اليونسكو , بحوث ومناقشات ندوة تكنولوجيا تنمية المجتمع العربـي فـي ضـوء الهويـة والتـراث , المركـز الاقليمـي العربـي للبحـوث والتوثيـق ( (1
 .46-29, ص1985دار نافع للطباعة والناشر ,  القاهرة , –في العلوم الاجتماعية 

 . 67, ص1980د. عون الشريف قاسم , معركة التراث , دار القلم , بيروت , ( (2
احمــد الجبلــي , العولمــة والهويــة فــي الــيمن , بحــث مقــدم فــي نــدوة الابحــاث لوحــدة والعولمــة , مركــز الدراســات والبحــوث الــيمن صــنعاء , ( (3

 . 27, ص2002
 . 12-7, ص1992د. بهنام ابو الصوف , ظلال الوادي العريق , الموسوعة الصغيرة , دار الشؤون الثقافية , بغداد , ( (4
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فيـة فهـي الممتلـكات التـي تقـرر كل دولـة , لاعتبـارات تعريفـا تفصيليـا لمـا يمكـن عـده مـن الممتلـكات الثقا
 . (1), أو الادب أو الفـن , أو العلـمدينيـة او علمانيـة , اهميتهـا لعلـم الاثـار, أو مـا قبـل التاريـخ 

وكان العراق حتى ما قبل صدور قانون الآثار والتراث الحالي من بين الدول التي لم تسن تشريعات     
. ولكن بصدور هذا القانون اقر المشرع بنصوص صريحة الحماية الجنائية المطلوبة (2)بالتراثخاصة 

للتراث والتي تسري على تراث العتبة المقدسة , فهو ان لم يفوق الآثار بالأهمية فهو لا يقل شئنا عنها 
  ومن حيث وجوب توفير الحماية اللازمة له من خلال ورود تشريعات قانونية تكفل ذلك.

تعريفاً للتراث ,  2002لسنة  55أما تعريفه تشريعاً فقد أورد قانون حماية الأثار والتراث العراقي رقم     
( التراث أو المواد التراثية بأنها الأموال المنقولة والغير المنقولة التي يقل عمرها 8/ 4إذ عرفت المادة )

 ينية أو فنية يعلن عنها بقرار من الوزير. ( سنة ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو د200عن )

والملاحظ أن المشرع العراقي , ومن خلال هذا النص قد استخدم مصطلح التراث للتعبير عن     
المحددات الزمنية  الأشياء ذات الطابع الفني أو العلمي أو التاريخي أو القومي , ولكن افترض

التراث للفترة الزمنية التي يحددها القانون , وان كانت والموضوعية نفسها في موضوع الآثار , إذ اخضع 
 ( سنة . 200تختلف عن الفترة التي حددها المشرع للآثار , فهذه الفترة اقل من )

                                                           
المجموععيات والنمععياذج النعيادرة مععين مملكتعيي الحيععيوان والنبعيات, ومععين المععيادن او علععيم -التعيي تدخععيل فعيي احععيدى الفئعيات الاتيععية: أو ((1

الممتليكات المتعلقية بالتارييخ, بميا فييه تارييخ العليوم والتكنولوجييا, -ب”. البالينتولوجييا“المهمية لصلتهيا بعليم الحفرييات التشيريح والقطيع 
هعيا معيرت بوالتارييخ الحربيي والتارييخ الاجتماعيي,, وحيياة الزعمياء والمفكريين والعلمياء والفنانيين والوطنييين, والاحيداث الهامية التعيي 

القطيع التيي كانعيت تشعيكل جعيزءا معين اثعيار فنيعية او -نتائيج الحفائير الاثريية, القانونيية وغيير القانونيية, والاكتشيافات الاثريية. د-البياد. ج
-تعيام المحفعيورة. والاثيار التعيي مضعيى عليهعيا اكثعير معين مائعية ععيام, كالنقعيوا والعمعيات والاخ-تاريخيية مبتيورة او مين مواقيع اثريية. ه
الصيور واللوحيات والرسيوم المصنوعية بالييد كلييا, أييا  -1الممتليكات ذات الاهميية الفنيية, ومنهيا: -الاشيياء ذات الاهميية الأثنولوجيية. ز

التماثيعل  -2رفعية باليعيد. كانيت الميواد التيي رسيمت عليهعيا او اسعيتخدمت فعيي رسعيمها باسعيتثناء الرسعيوم الصناعيعية والمصنوععيات المزخ
و المرسععومة او المطبوعععة علععى أالصععور الاصععلية المنقوشععة  -3 , أيععا كانععت المععواد التععي اسععتخدمت فععي صععنعها.  والمنحوتععات الاصععلية

عهعيد المخطوطعيات النعيادرة والكتعيب المطبوععية فعيي  -المجمعات او المركبات الاصلية, أيعا كانعت المعواد التعي صعنعت منهعا. ا -4الحجر.
و الادبيعية الطباعية الاول, والكتيب والوثائيق والمطبوعيات القديمية ذات الاهميعية الخاصعية, معين الناحيعية التاريخيعية او الفنيعية او العلميعية ا

-عععيات. يطوابععيع البريععيد والطوابععيع الماليععية ومععيا يماثلهععيا, منفععيردة او فععيي مجمو-...الععيخ سععيواء كانععيت منفععيردة او فععيي مجموعععيات. ط
قطيع الاثياث التعيي يزيعيد عمرهعيا ععين مائعية ععيام, والآلات -المحفوظيات, بميا فيهيا المحفوظيات الصوتيية والفوتوغرافيية والسيينمائية. ك

 الموسييقية القديمية (
ق بانشعياء المديريعية العامعية لاثعيار المتعلي (80)قانيون رقيم العندميا تيم اصيدار  1979حتيى عيام  مصطليح التيراث ليم يكين معروفيا   ((2

 أعلاه .رقم ذي المن قانون المؤسسة العامة للاثار والتراث  (1)المادة  في والتيراث
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أما مفهوم التراث على المستوى الدولي أو العالمي فهو كل شيء ملك الإنسانية ويحمل قيمة     
ذهبت في كثير من الاتفاقيات إلى حماية  1972نسكو عام استثنائية , ولهذا السبب نجد ان منظمة اليو 

التراث وبخاصة الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والمحافظة على التنوع الثقافي 
للأثنيات والأقليات التي تملك ثقافة وتراث خاص بها ومجموع هذا التنوع والثقافات المتراكمة عبر مسيرة 

 يخية تشكل القيمة التراثية التي تسعى المنظمة للحفاظ عليها كونها جزء من التراث العالمي. تعاي  تار 

فقد عُرف بأنه " الممارسـات والتصـورات وأشـكال التعبيـر والمعـارف والمهـارات ( 1)أما التراث غير المادي    
ي تعتبرهـا الجماعـات والمجموعـات , التـ -ومـا يرتبـط بهـا من آلات وقطـع ومصنوعات وأماكـن ثقافيـة  -

وأحيانـاً الأفـراد , جـزءاً مـن تراثهـم الثقافـي . وهـذا التـراث الثقافـي غيـر المـادي المتـوارث جيـاً عـن جيـل , 
تبدعـه الجماعـات والمجموعـات مـن جديـد بصـورة مسـتمرة بمـا يتفـق مـع بيئتهـا وتفاعلاتهـا مـع الطبيعـة 

خهـا, وهـو ينمـي لديهـا الإحسـاس بهويتهـا والشـعور باسـتمراريتها , ويعـزز مـن ثـم احتـرام التنـوع الثقافـي وتاري
 .( 2)رة الإبداعيـة البشـرية "... الخوالقـد

ومن كل ما تقدم فتراث العتبة العسكرية المقدسة يتمثل بالمعلم العمراني ذا القبة المذهبة حيث المرقد     
ة للأمامين العسكريين )عليهما السلام( ومعهما السيدتان الكريمتان )حكيمة نرجس( )رضوان الله المطهر 

تعالى عليهن(, فضلًا عن كل ما هو ذي قيمة من القيم الفنية أو الأدبية أو العلمية أو التاريخية أو الدينية 
 .( 3)لها علاقة وصلة بتاريخ العتبة بما فيها الشعائر الدينية 

                                                           
علــى القائمــة التمثيليـة للتــراث الثقــافي غيـر المــادي للبشــرية ,  2019( كزيـارة الأربعــين والتــي تـم ادراج هــذا العنصــر مـن قبــل العــراق عـام (1

بالخــدمات والضــيافة التــي يــتم تقــديمها خــلال زيــارة الأربعــين هــي جــزء مــن ممارســة اجتماعيــة ســائدة فــي جميــع أنحــاء  العــراق , وهــي تتمثــل 
وهــو ممارســة اجتماعيــة متجــذرة بعمــق العقيــدة  -والتــي تنطلــق منهــا مواكــب الــزوار والحجــاج إلــى مدينــة كــربلاء المقدســة . يعتبــر العنصــر 

ء عليه السلام و مظهراً هائلًا للأعمال الخيرية من خلال العمل التطوعي والتعبئة الاجتماعيـة , ويعتبـر عنصـراً المتجذرة لمحبي سيد الشهدا
 محددًا للهوية الثقافية للبلد.

 . 2003( اتفاقية صون التراث غير المادي لعام  1( فقرة )2( المادة )(2
, وهو ما أطلق عليه البعض بالمصنف المكتوب الرقمي وعرفه " كل نتاج ذهني ( ظهر مع التطور التقني مايعرف بالتراث المكتوب الرقمي (3

ات أدبــي أو علمــي أو فنــي مكتــوب بــالرموز أو الــدوائر المتعــارف عليهــا عالميــاً والتــي يمكــن فــك هــذه الرمــوز بواســطة أنتمائــه إلــى تقنيــة المعلومــ
حمـــود و فاطمـــة حســـن عبـــد الحســـيني , المســـؤولية الجنائيـــة للأعتـــداء علـــى وكونـــه مكتـــوب بلغـــة لا تفهمهـــا إلا الألـــة ..." . د. محمـــد ســـلمان م

 .   14, ص 2020, السنة 1, العدد 1المصنفات المكتوبة )دراسة مقارنة( , مجلة جامعة للدراسات القانونية المقارنة , المجلد 
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 الثانيالفرع 

 أصناف تراث العتبة العسكرية

ابتداءً نقول أن التراث على الصعيد الدولي يطلق عليه بالتراث العالمي , ويقصد به التراث ذو القيمة     
العالمية الاستثنائية من التراث الثقافي أو الطبيعي والمدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي , وعلى 

, فالتراث يمكن تقسيمه بشكل عام إلى تراث ثقافي ( 1)في حفظه والعناية به  جميع دول العالم ان تشترك
وتراث طبيعي , ويعني التراث الثقافي التعبير الخلاق الناتج عن وجود وحياة لشعب في الماضي القريب 

اني والحاضر , ومن الممكن التميز بين النوعين : الأول يتعلق بالتراث الثقافي المادي أو الملموس والث
بالتراث الثقافي غير الملموس أو الحي , فالتراث المعنوي أو غير المادي , فيشمل مثلًا على الموسيقى  

. فهو النتاج ذو القيمة الفنية والأدبية  (2)والأدب وأعمال المسرح واللغات والعلوم والفلكلور الشعبي 
الثقافي غير المادي( بأنه مجمل الإبداعات  والعلمية والتاريخية والدينية وقد وصفته اتفاقية ) صون التراث

الثقافية التقليدية والشعبية المنبثقة عن جماعة ما والمنقولة عبر التقاليد ومنها مثلًا اللغات والقصص 
والحكايات والموسيقى وفنون الرياضة القتالية والمهرجانات والطب والشعوب تحاول دائماً إظهار مورثها 

 مع الجانب الأثري .التراثي جنباً إلى جنب 

أمـــا التـــراث الثقـــافي المـــادي المعـــالم والمبـــاني والأعمـــال الفنيـــة والقطـــع الأثريـــة والفنيـــة والرســـوم , وهـــذا     
التراث الثقافي المادي يحتوي على تراث ثقافي مادي منقول مثـل القطـع الأثريـة وغيرهـا وتـراث ثقـافي مـادي 

وغيرهــــا. كمــــا ويتشــــكل هــــذا التــــراث عبــــر الجانــــب المــــادي  غيــــر منقــــول مثــــل المبــــاني الأثريــــة والتذكاريــــة
المحسوس والمواقع ألتراثية والطراز المعماري والأثر المادي الملمـوس الخـارج مـن التصـنيف ألآثـاري والـذي 
لــم تمضــي عليــه الفتـــرة الزمنيــة التــي تـــم اعتمادهــا كمعيــار عمـــري للكيــان المــادي بحيـــث يــدخل فــي نطـــاق 

                                                           
 الموقع الكتروني الاتي :( سعيد بن عبدالله بن محمد أل مالك , التراث العالمي , ) المفهوم والاهمية( , (1

www.alburath.com 
 , الموقع الكتروني الاتي13, ص 2003تعريف الشباب بحماية وإدارة مواقع التراث , اصدارات اليونسكو ( (2

www.iccrom.org 
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( ســـنة كمـــا ان القـــيم الفنيـــة 200لآثـــار وحـــدد العمـــر الزمنـــي للتـــراث بأقـــل مـــن )التـــراث ولـــيس فـــي نطـــاق ا
 والأدبية والدينية والتاريخية التي أنتجتها الإنسانية واحدة من أهم روافد التراث المادي . 

 

 المطلب الثاني
 ذاتية تراث العتبة العسكرية المقدسة

المطهرة بشكل خاص دوراً اساسـياً فـي تكريـس إن للمحافظة علـى التراث بشكل عام وتراث العتبة    
الهويـة الدينية , كونهـا ضـرورة حتميـة لقيـام الدولـة الوطنيـة التـي يسـتظل الفرد بظلهـا ويستشـعر جميع دول 

, فالتراث يمكن تقسيمه بشكل عام إلى تراث ثقافي وتراث ( 1)العالم ان تشترك في حفظه والعناية به 
التراث الثقافي التعبير الخلاق الناتج عن وجود وحياة لشعب في الماضي القريب طبيعي , ويعني 

والحاضر , ومن الممكن التميز بين النوعين : الأول يتعلق بالتراث الثقافي المادي أو الملموس والثاني 
لموسيقى  بالتراث الثقافي غير الملموس أو الحي , فالتراث المعنوي أو غير المادي , فيشمل مثلًا على ا

. فهو النتاج ذو القيمة الفنية والأدبية  (2)والأدب وأعمال المسرح واللغات والعلوم والفلكلور الشعبي 
والعلمية والتاريخية والدينية وقد وصفته اتفاقية ) صون التراث الثقافي غير المادي( بأنه مجمل الإبداعات 
الثقافية التقليدية والشعبية المنبثقة عن جماعة ما والمنقولة عبر التقاليد ومنها مثلًا اللغات والقصص 

ى وفنون الرياضة القتالية والمهرجانات والطب والشعوب تحاول دائماً إظهار مورثها والحكايات والموسيق
 التراثي جنباً إلى جنب مع الجانب الأثري .

أما التراث الثقافي المادي المعالم والمباني والأعمال الفنية والقطع الأثرية والفنية والرسوم , وهذا     
ثقافي مادي منقول مثل القطع الأثرية وغيرها وتراث ثقافي مادي التراث الثقافي المادي يحتوي على تراث 

غير منقول مثل المباني الأثرية والتذكارية وغيرها. كما ويتشكل هذا التراث عبر الجانب المادي 
المحسوس والمواقع ألتراثية والطراز المعماري والأثر المادي الملموس الخارج من التصنيف ألآثاري والذي 

                                                           

 ( سعيد بن عبدالله بن محمد أل مالك , التراث العالمي , ) المفهوم والاهمية( , الموقع الكتروني الاتي :(1
www.alburath.com 

 , الموقع الكتروني الاتي13, ص 2003تعريف الشباب بحماية وإدارة مواقع التراث , اصدارات اليونسكو ( (2
www.iccrom.org 
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ه الفترة الزمنية التي تم اعتمادها كمعيار عمري للكيان المادي بحيث يدخل في نطاق لم تمضي علي
( سنة كما ان القيم الفنية 200التراث وليس في نطاق الآثار وحدد العمر الزمني للتراث بأقل من )

 والأدبية والدينية والتاريخية التي أنتجتها الإنسانية واحدة من أهم روافد التراث المادي . 

قيمـة الانتمـاء الـلازم لاسـتمرار ديمومـة الحيـاة الكريمـة للإنسـان مراعيـا الاعتـدال فـي قناعاتـه الفكريـة 
 وتوجهاتـه المعبـر عنهـا مـن خـال السـلوك الـذي يتبعــه فــي علاقاتــه مــع الاخريــن .

 الفرع الأول
 تمايز تراث العتبة العسكرية عن أثارها

ايز تراث العتبة العسكرية عن أثارها لابد من تناول تعريف الأثار أبتداءً , فقد عرفت لغوياً لبيان تم    
, بينما عرفها آخرون بأنها " (  1)علم الوثائق والمخلفات القديمة "من قبل مجمع اللغة العربية بأنها " 

 . (2)ثيل ومحنطات ونقود وما شاكل ذلك"معرفة بقايا القوم من أبنية وتما

أما تعريف الآثار اصطلاحاً , فقد ورد في بعض القوانين ان الآثار أو الأثر هو كل ما أنشاه الإنسان     
مما هو ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو فكره والبقايا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ويرجع 

الحيوانية والنباتية والآثار العقارية عهدها إلى أكثر من مئة عام إضافة إلى بقايا السلالات البشرية و 
والفنون الإبداعية والمقتنيات الشعبية . ومن التعريفات الاصطلاحية للآثار لدى علماء الآثار فهي تعني 
المنشأ الذي له قيمة معمارية وتاريخية وعمره أكثر من مائة عام , ومعنى ذلك إنه بمرور الزمن تدخل 

 .( 3)لمباني الأثرية المباني ضمن دائرة الآثار أو ا

/ سابعاً( من قانون الآثار والتراث  4أما المشرع العراقي فقد عرف الأثر وذلك من خلال المادة )    
بأن "الآثار هي الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو صنعها أو نحتها  2002لسنة  55النافذ رقم 

( مائتي عام وكذلك التي شيدها أو 200عمرها عن) أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل
 صنعها الإنسان وكذلك المنجزات أي بقايا السلالات البشرية والحيوانية " .

                                                           
 . 5, ص  1972( مجمع اللغة العربية , مجمع اللغة العربية " معجم الوسيط , حصر جزء الأول , دار المعارف ,(1
 . 3المنجد , ص ( (2
 . 126ة الســعودية , ص أحمــد حلمــي أميــن , حمايــة الآثــار والاعمــال الفنيــة , دار النشــر والتدريــب الاميــن , الريــاض , المملكــة العربيــ( (3
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ويشترك التراث مع الآثار من حيث الطبيعة , فكلاهما يشمل العقار والمنقول إذا كانت للدولة     
ة هوية الجماعة , فكلاهما يعطي بعداً مصلحة وطنية في حفظه وصيانته , ويلتقيان كذلك في صياغ

, فضلًا عن ذلك انهما ( 1)ي أو العلمي أو التاريخيللمروث الإنساني ذي القيمة والطابع الفني أو الأدب
يشتركان في صفة أساسية وهي إنهما لا يطلقان إلا على النتاج القديم الذي ورثه كل جيل إلى الجيل 

 الذي يعقبه .

التشريعات المختصة بالآثار سواء الوطنية منها أو الدولية , استخدمت مصطلح  ويلاحظ أن قسم من    
, أو  شاملًا لها باعتبار ان الآثار تدخل ضمناً في  (2)التراث للدلالة على الآثار , كمصطلح رديف للآثار

 . (3)ن هناك من فرقت في الاحكام بينهانطاق التراث , في حي

ولا بد من بيان أن مصطلح التراث يحمل مدلولًا واسعاً بوصفها معبراً عن مجموع القيم والعادات     
والتقاليد والممارسات والأعمال التي تسود في بلد ما من بلدان العالم , فمثلًا التراث العربي نعني به كل 

ة عن بقية دول العالم , ومصطلح العادات والتقاليد والمهن والتي هي المميز الذي يميز الدول العربي
لذلك فأن ( 4)التراث يستخدم في الواقع ليعبر عن الأشياء ذات الطابع الفني أو العلمي أو الفكري 

 المعيارين المادي والزمني هما أساس التميز بينهما . 

ة , ولكن وعلى الرغم من هذه المشتركات بين التراث والأثار إلا أن هناك أوجه اختلاف واضح    
فمصطلح التراث يمتاز بالسعة والمرونة , إذ يشمل مصطلح الآثار  المعارف والأدب والفنون والعادات 
والتقاليد , وهذا ما يجعل الآثار جزء من التراث , فالأخير يمثل نتاج الإنسان المعبر عن حضارته ورُقيه 

                                                           

 . 151, ص2007د. أمين احمد الحذيفي , الحماية الجنائية للآثار , دراسة مقارنة , دار النهضة , ( (1
 1980( الصــادر ســنة  80/ 6لمشــروع العمـاني الــذي أطلــق علـى القــانون الخــاص بحمايــة الآثـار قــانون حمايــة التـراث رقــم )مثـال ذلــك ا( (2

 . 1972والاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة , 
المشرع الكندي , الـذي أطلـق علـى القـانون الخـاص هناك تشريعات أثارية جعلت القانون الخاص بحماية الاثار جزئين مثال الكندي ذلك ( (3

م, مفرقاً في الاحكام بينهما حيث جعل الجزء الثاني الكنوز القديمة والتـي لا تعـد أثـاراً 1972بحماية الاثار , قانون الاثار والكنوز الفنية لسنة 
 الا إذا صدر قرار بذلك ونشر في الجريدة الرسمية

, 1998أوجــي , الحمايـة الجنائيـة للآثـار , رســالة ماجسـتير مقدمـة الـى مجلــس كليـة القـانون , جامعـة بغــداد , فـراس يـاوز عبـد القـادر , ( (4
 . 19ص
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كما هو الحال في الآثار , الأمر الذي في مختلف الحقب الزمنية , وبذلك فهو لا يتقيد بفترة زمنية محددة 
يدعو إلى الاهتمام بالتراث وخصوصاً العتبات المقدسة العاكسة للهوية الأسلامية بشكل عام وللعراق 
بصورة خاصة , مع سن التشريعات خاصة لحمايته , ولا يقتصر الاهتمام بتشكيل جهات إدارية تعني 

 .( 1)بتراثها 

كون شيئاً معنوياً وليس له كيان مادي مثل النتاج الفكري أو العادات فضلًا عن ذلك أن الأثر ي    
والتقاليد التي تُعد تراثاً لمجتمع ما . كما إن التراث لا يخضع لفترة زمنية محددة فهو يشمل كل ماله قيمة 

لجيل القديم من القيم الفنية أو الأدبية أو العلمية أو التاريخية , والتي يمكن ان يرثها الجيل الجديد من ا
بينما الآثار مقيدة بفترة زمنية محددة لذلك نجد إن المشرع العراقي استخدم هذا المعيار نفسه وهو المعيار 

(سنة فأكثر فان  200الزمني للتميز بين الآثار والتراث فإذا كانت الفترة الزمنية التي مضت على الشيء )
( سنة فان ذلك الشيء  200)  الفترة الزمنية اقل منذلك الشيء يدخل في نطاق الآثار أما أذا كانت تلك 

 .( 2)يدخل في نطاق التراث 

ومن الجدير بالذكر فإن كل تراث من المكن ان يتحول إلى آثار وذلك بعد توفر العنصر الزمني      
ي من وهو مضي الفترة الزمنية اللازمة لذلك. ولقد كان العراق حتى قبل صدور قانون الآثار والتراث الحال

بين الدول التي لم تسن تشريعات خاصة بالتراث , ولكن بعد صدور هذا القانون وفر المشرع العراقي بهذه 
النصوص الحماية الجنائية اللازمة للتراث , فهو لا يقل شئناً وأهمية عن الآثار من حيث وجوب توفير 

 الحماية اللازمة له .

طلــح )التــراث( هــو صياغــة لغويــة تعبــر عــن مفهــوم اوســع والأمر الذي لابد من الإشارة إليه أن مص    
مــن مفهومــي )الممتلــكات الثقافيــة( و)الاثـار( علـى اعتبار ان التراث يشـتمل علـى العناصـر الثقافيـة 

 والطبيعيـة زائـداً العناصـر المادية  والعناصر غير المادية ) المعنوية( . 

 

                                                           

 . 2012( لسنة 57سادسا( من قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم ) -2( المادة )(1
 .2002, لسنة 55( من قانون الاثار والتراث العراقي , رقم 4( من المادة )8, 7الفقرة )( (2
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 الفرع الثاني

 خصائص تراث العتبة العسكرية المقدسة

إن أهـم الخصائـص التـي يتمتـع بهـا تراث العتبة العسكرية المطهرة , والتـي تميـزه مـن المصطلحـات     
 المشـابهة لـه, وذلـك علـى النحـو الآتـي:

  :تراثها ذي صفة -أولاً 

مشـرع لاعتبـارات المصلحة ـة يضفيهـا اللتراث العتبة المطهرة صفـة تُلحـق بأشـياء ماديـة ومعنوي    
, تجعـل هـذا الشـيء فـي مركـز قانونـي متميـز, يقـرر حقاً لطائفة مسلمة كبيرة لا تقتصر على ( 1)العامة

. ويترتـب علـى  (2)القانـون وتحميهـا طـرق قانونيـة العراق فقط , والحـق أساسـا عبـارة عـن مصلحـة يقرهـا
ذلـك نتائـج مهمـة , وهو أن تراثها من الأموال العامة , إذ يمنـع التعامـل والتصـرف بـه فلا يجـوز التصـرف 

ـود الـواردة علـى . وللدولـة وحدهـا التمسـك ببطـلان العق(3)هـداءبـه بالبيـع والشـراء أو الهبـة أو الرهـن أو الا
جوز قبـول دعـوى الحائـز ضـد العتبة العسكرية العائد لها هذا المال التراثي , . كما لا ي(4)هـذه الامـوال

فضلًا عن ذلك حظـر تصديـر مـالها التراثـي خـارج حـدود العراق , ومـن بـاب اولـى حـق العتبة المطالبة 
هـذه القاعـدة علـى باسـترداد هـذا المـال عن طريق السلطات الرسمية إذا عبـر هـذه الحـدود , وعليـه تسـري 

كل مـن انتقلـت إليـه ملكيـة المـال التراثـي العائد للعتبة العسكرية وحـازه بموجـب تصـرف و بطريـق الميـراث 

                                                           
 ( يُعد التـراث المـادي للعتبـة العسـكرية المطهـرة مـن الأعيـان المدنيـة والتـي لا تنـدرج تحـت تعريـف الأهـداف العسـكرية ومـن ثـم محـلًا للهجـوم(1

قـانون عليها أو أستهدافها بموجـب قواعـد القـانون الـدولي الأنسـاني . د. فاضـل عبـد الزهـرة الغـراوي , حمايـة الاعيـان المدنيـة فـي ظـل أحكـام ال
 .  388, ص 2020, السنة  2, العدد 1الدولي الأنساني )دراسة مقارنة( . مجلة جامعة ميسان للعلوم القانونية المقارنة , المجلد 

بغـداد, مكتبـة عاتـك لصـناعة الكتـب, القـاهرة,  1أ. عبد الباقي البكري و أ. زهيـر البشـير, المـدخل لدراسـة القـانون, المكتبـة القانونيـة, ط ,( (2
  221ـ .  219ص 

لآثــار والتــراث والمواقــع يمنــع التصــرف با –علــى " اولا  2002لســنة  55/اولا( مـن قانـون الاثـار والتـراث العراقـي رقـم  3نصـت المـادة ) ( (3
 التاريخيـة إلا وفـق احـكام هـذا القانـون " .

 .60, ص  1991د. سليمان محمد الطماوي , الوجيز في القانون الاداري , دراسة مقارنة , بدون مطبعه او مكان نشر , ( (4
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. بالأضافة إلى ذلك عــدم جــواز الحجــز عليه , ( 1)ى الاجنبـيومـا يسـري علـى الوطنـي يسـري كذلـك علـ
مهيــد للتصـرف فيـه بالبيـع جبـراً . ولا يجـوز تقريـر حـق ارتفـاق عليه بسـبب لان الحجــز عليــه أنمــا هــو ت

خصوصيته واهميته العاليـة , كمـا لا يجـوز تحميـل اي حـق عينـي عليه ضمانـاً لديـن , ولا يجـوز اخـذ 
 حـق اختصـاص بـه أو ترتيـب عليـه حـق امتيـاز . 

ي لم يبيـن عـدم جـواز تملك التراث بالتقـادم فـي قانـون الاثـار والتـراث ولابد من ذكر أن المشـرع العراقـ    
العراقـي النافـذ , إلا ان هـذا الاغفـال يمكـن تجـاوزه بالرجـوع إلـى قواعـد القانـون المدنـي الـذي يحـرم تملـك 

 . (2)ـة بالتقـادم مهمـا طالـت المـدةالامـوال العام

 ثانيا: ذو مركز قانوني : 
إن لتراث العتبة المطهرة مركزاً قانونياً ذي توصيف خاص, كونه لا يتـلاءم مـع القواعـد التقليديـة      

الخاصـة بالمـال المشـترك والمـال المشـاع لتكـون حاكمـة لـه , إذ على أعتبار ان هـذا المـال يكـون لصيـق 
تمثل بالجانـب الفنـي المرتبـط بماهيـة هـذا بالشخصية المعنوية لهذا المعلم المهم , وله مزيـة أخرى وت

المـال, والمتعلقـة بتشـابهه مـع الحقـوق العينيـة فـي إمكانيـة التعامـل بهـا كلهـا أو مـع بعضهـا أو جـزء منهـا, 
ات وفـي ذات الوقـت تُماثـل الحقـوق الفكريـة مـن حيـث كونهـا لصيقـة بأصحابهـا, وهـو مـا يبقيهـا امـوالًا ذ

 طبيعـة قانونيـة خاصـة .
 

لتراث العتبة العسكرية قيمـة اقتصاديـة عاليـة , بحيـث لا يمكـن وصـف تقديرها : ثالثا: ذو قيمة اقتصادية
. فالأموال التراثية عموماً وخصوصاً العائدة للعتبات غالبـاً مـا تكـون ثمينة جداً, كونها تعكس حضارة 

 المسلمين . معلماً تأريخياً مهماً من معالم
                                                           

ية في مسـاعدة العتبـة المطهـرة وحمايـة تراثهـا . أ.م. أسـامة ( كما لابد من تعاون السلطة المحلية المتمثلة بمجلس المحافظة والسلطة المركز (1
ات كـريم بــدن ورســل قاســم لعيبــي , الحلــول المقترحــة لتنظــيم العالقــة بـين الحكــومتين الاتحاديــة والمحليــة )دراســة مقارنــة( , مجلــة ميســان للدراســ

 . 195( , ص1القانونية المقارنة , العدد )التاسع( ,المجلد )
( " هــــذه الامــــوال لا يجــــوز التصــــرف بهــــا أو الحجــــز عليهــــا أو تملكهــــا بالتقــــادم " , وتشــــمل هــــذه المــــادة التـــراث 2/ 71)  نصــــت المــــادة( (2

ـــه المـــادة )  ـــر 17المنقـــول والعقـــار, فـــلا يجـــوز تملـــك تــراث العتبــة المنقـــول بالحيـــازة , وهـــذا مـــا نصـــت علي ـــون الاثـــار والت اث / أولًا ( مـــن القان
قـادم يسـري عليـه كل العراقـي النافـذ " يحظـر علـى الاشـخاص الطبيعيـة والمعنويـة حيـازة الاثـار المنقولـة " , كمـا ان مبـدأ عـدم تملـك التراث بالت

 ( .17- 621( وقانـون التـراث الفرنسـي مـادة ) 15مـن قانـون حمايـة الاثـار المصـري مـادة )
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  :رابعاً: له قيمة تاريخية

يتسـم تراث العتبة بالصفـة التاريخيـة كونـه يمثـل حقـوق و موروثـات ثقافيـة مرتبطـة بتاريـخ زمنـي     
محـدد, ومتعلقـة بحضـارة وتاريـخ شـعب معيـن . لـذا فـإن جميـع الأمـوال التراثيـة سـواء كانـت منقولـة أم غيـر 

عتمـد فـي تداولهـا ونقـل ملكيتهـا علـى قيمتهـا النقديـة إن أمكـن تقديـر هـذه القيمـة, وهـذه القيمـة منقولـة, ت
 بدورهـا تعتمـد علـى قـدم هـذه الأمـوال ومـدى ارتباطهـا بالماضـي .

 :خامساً : ذو قيمة انسانية

لأديان السماوية وهو الدين الأسلامي يرتبط تراث العتبة المطهرة أرتباطاً وثيقاً بعقيدة أتباع أهم ا    
المحمدي الأصيل ويمثل أحد أوجه الحضارة الأسلامية , فضلًا أنه  مرتبـط بتاريـخ طائفة واسعة ضمن 
شعوب العالم حسب الخريطة العالمية الحالية , إذ يمثل تراثـها وجهاً مـن أنبـل الأوجـه التـي تبـرز فيهـا 

لتهـا, والتـي تعتبـر مـن منجـزات أبنائهـا علـى مـر العصـور مـن العمـال هويـة الشـعوب وتـدل علـى أصا
, وهـذه القيمـة لهذا التراث الثقافـي متجسـدة بنوعيه  (1)ن والنقاشـين والنحاتيـن وغيرهـموالمهندسـين المعمارييـ

 . ( 2)لا فرق بينهما

 المبحث الثاني

 طرق الحماية الجنائية لتراث العتبة العسكرية

إن اهميــة التــراث ودوره فــي دينامكيــة الشــعوب مــن جانبهــا الروحــي هــو مادفــع الــدول فـي العصـر     
الحديـث الـى ان تولـي عنايتهـا بالتراث وتسـن القوانيـن والأنظمـة لحمايته , ولــم تكــن هــذه العنايــة مقصــورة 

ــل إمتــدت إلــى المســتوى الدولــي بعقد الأتفاقيات بينها لذات الشأن , علــى المســتوى الوطنــي فحســب ب
باعتبـــار أن التراث هو أرث مشـــترك للإنســـانية جمعـــاء , الأمر الذي دفع الدول أكثر بعد تنامي الأرهاب 

                                                           

(
1
 )  Le préambule de l’Association de droit International sur la coopération dans le domaine de la 

protection mutuelle et transfert de propriété du fonds culturels ،International Law  Association Conference 

qui s’est tenue au Canada en juin ،74 session 2006.     

(
2
 ) Ashour, Ameel Jabbar, and Dina Attia Mashaf. "Legislative deficiency in the procedural aspect of 

information crime." Rigeo 11.5 (2021). 
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وأن تحسن قدرات  وبروز التراث كأحد مصادر تمويله , وهنا تحتم الــدول أن تراقب التعاملات المالية ,
وممارسات تبادل المعلومات , تمشياً مع القانون الدولي الواجب التطبيق, داخل الدول وفيما بينها عن 
طريق السلطات المختصة , وإذ يسـلّم بالـدور الـذي لا غـنى عنـه للتعـاون الـدولي في تـدابير منـع الجريمـة 

ار بالمال التراثي ,وما يتصل به من جرائم على نحو شامل والعدالـة الجنائية الرامية إلى مكافحة الاتج
وفعال, وإذ يؤكد أن إنشاء نظم منصفة وفعالة للعدالة الجنائية والحفاظ عليها ينبغي أن يكونا جــزءا مــن 

  .  أي اســتراتيجية لمكافحــة الإرهــاب

 المطلب الأول
 الحماية الدولية

ـاهره يمثـل أحـد أشـد الأخطـار الـتي تهدد السـلام والأمـن الـدوليين وأن إن الإرهاب بجميـع أشـكاله ومظ     
أي عمـل إرهـابي هـو عمـلٌ إجرامـي لا يمكـن تبريـره بغض النظر عن دوافعه , وبصرف النظر عن توقيته 

روف أو هوية مرتكبيه , وإذ يشدد على أن التدمير غـير المشـروع للتـراث , وتهريـبه في حــالات الظ
الأستثنائية والنـــزاع المســلح , لاســيما مــن قبل الجماعــات الإرهابيــة , ومحاولــة حجب الجذور التاريخية 
ومنع التنـوع الثقـافي في هـذا السـياق يمكـن أن تـؤجج النــزاع وتـؤدي إلى تفاقمه وتعرقل الأندماج المجتمعي 

والاسـتقرار والحكـم الرشيد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  بعد انتهاء النــزاع , ممـا يقـوض الأمـن
للدول المتضررة , وإذ يلاحـظ مـع بـالغ القلـق ضـلوع جهـات غـير تابعـة لـدول, ولا سـيما الجماعـات 

خطـر الـذي يتهـدد الإرهابيـة, في تـدمير التـراث والاتجـار به ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم ,لا سـيما اسـتمرار ال
السـلام والأمـن الـدوليين مـن جانـب داعـ  والقاعـدة الأرهابيين ومـا يـرتبط بهمـا من أفراد وجماعات 
ومؤسسات وكيانات تدعمهما. ولما تقدم سيتم تناول هذا المطلب بفرعين يخصص الأول للحماية الواردة 

 ضوء النصوص الخاصة . ضمن النصوص العامة , فيما يتناول الثاني الحماية في
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 الفرع الأول
 الحماية الجنائية في ضوء النصوص العامة

بموضـوع حمايـة التراث كمـا فـي اتفاقيـات لاهـاي ( 1)ابتداءً اهتمـت مجموعـة مـن الاتفاقيـات الدوليـة     
ومعاهـدة  1919, فضلًا عن أتفاقيتي سـان جرمـان المبرمـة عـام , 1907وفي  1899المبرمـة عام 

 المعروفـة تحـت تسـمية )معاهـدة نبـذ الحـرب( . 1928باريـس المبرمـة عـام 

فيما وجـدت اتفاقيـات دوليـة اخـرى انصبـت بشـكل حصـري علـى خلـق اطـار قانونـي دولـي يعمـل علـى     
سـلم كمـا فـي اتفاقيـة لاهـاي تحقيـق حمايـة التراث سـواء تعلـق الامـر بوقـت النزاعـات المسـلحة ام بوقـت ال
 (2)وبرتوكولاتها الأول 1954الخاصـة بحمايـة الممتلـكات الثقافيـة فـي حالـة النـزاع المسـلح المبرمـة عـام 

                                                           
( وتــنص العديــد مــن الصــكوك الدوليــة الأخــرى علــى حمايــة التــراث . فالــدول الأعضــاء فــي اليونســكو, اعتمــدت, بالإضــافة إلــى عــدد مــن (1

(؛ والاتفاقيــة بشــأن حمايــة التــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه 1972والتوصــيات, الاتفاقيــةَ لحمايــة التــراث العــالمي الثقــافي والطبيعــي ) الإعلانــات
 1972(. ويبرهن الدعم الواسع النطاق الذي حظيـت بـه اتفاقيتـا عـامي 2003( ؛ والاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي )2001)
التوافق العام على ضرورة المحافظة على التراث وصونه. وعلى الرغم مـن أن هـذين الصـكين لا يتخـذان بالضـرورة نهجـاً قائمـاً  على 2003و

علـى حقـوق الإنســان لحمايـة التـراث , فقــد تـم فـي الســنوات الأخيـرة التحـول عــن المحافظـة علـى التــراث  وصـونه فـي حــد ذاتهمـا باتجـاه حمايــة 
 من القيم الأساسية بالنسبة للكائنات البشرية في علاقتها بهويتها الثقافية. التراث باعتباره قيمةً 

الممتلــكات المنقولــة او الثابتــة ذات الاهميــة الكبــرى  -يقصـد بالتراث , بموجـب هـذه الاتفاقيـة , مهمــا كـان اصلهــا او مالكهــا مــا يأتــي : أ( (2
يـــة او الفنيـــة منهـــا او التاريخيــة, الدينـــي منهـــا او الدنيـــوي , والاماكــن الاثريـــة , ومجموعـــات المبانـــي لتــراث الشـــعوب الثقافـــي كالمبانــي المعمار 

اريخيــة والاثريــة , التـي تكتسـب بتجمعهـا قيمـة تاريخيـة أو فنيـة , والتحـف الفنيـة والمخطوطـات والكتـب والاشــياء الاخــرى ذات القيمــة الفنيــة الت
المبانـــي المخصصـــة بصفـــة -المجموعـات العلميـة ومجموعـات الكتـب الهامـة والمحفوظــات ومنســـوخات الممتلـــكات الســـابق ذكرهـــا. بوكذلـك 

المحفوظــــات ازن رئيســــية وفعليــــة لحمايــــة وعــــرض الممتلـــــكات الثقافيـــة المنقولـــة المبينـــة فـــي الفقــــرة )أ( كالمتاحـــف ودور الكتـــب الكبـــرى ومخـــ
المراكـــز التـــي تحتـــوي مجموعـــة -وكذلـــك المخابـــئ المعـــدة لوقايـــة الممتلـــكات الثقافيـــة المنقولـــة المبينـــة فـــي الفقـــرة )أ( فـــي حالـــة نـــزاع مســـلح. ج

التذكاريــة .  والتعريــف المتقــدم جــرى تأكيــده كبيـرة مـن الممتلــكات الثقافيــة المبينــة فــي الفقــرة )أ و ب( والتــي يطلــق عليهــا اســم مراكــز الابنيــة 
بنصهــا علــى )يقصــد بـالتراث , الممتلــكات  1999والصــادر عــام  1954( مـن البروتوكـول الثانـي الملحـق باتفاقيـة لاهـاي لعـام 1فـي المـادة )

 الثقافيـة كمـا عرفـت فـي المـادة الاولـى مـن الاتفاقيـة وبروتوكولها الأول .
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, إذ أوصت على اتخاذ كافة التدابير الدولية والوطنية لحماية المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية ( 1)والثاني
 .( 2)تراثاً ثقافياً انسانياً عتبارها للدول با

فمن الوجهة الدولية يُعد التراث بصورة عامة إرث حضاري قديم يخص الإنسانية , وبذلك يجب ان     
يحظى بالاهتمام من واضعي القانون الدولي الإنساني , الذين حاولوا سن احكام تحمي هذه الممتلكات زمن 

 سالفة الذكر .1954ية لاهاي النزاعات المسلحة الذي تجلى , من خلال اتفاق

وبشأن تحييد مصادر تمويل الأرهاب التي يعد التراث أحدها أبرمت الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل     
وهــي اتفاقيــة مسـتهدفة قمـع ومكافحـة الانشـطة الاجراميـة الارهابيـة علـى ( 3) 1999الارهــاب المبرمــة عــام 

والدولــي باعتبارهــا اداة اساســية لتحقيــق الهــدف المذكــور, ولمــا تتمتــع بــه ادوات  المسـتويين الوطنـي
 التمويــل للانشــطة الارهابيـــة مـــن اهميـــة فـــي ديمومـــة هـــذه الظاهـــرة بالنســـبة للجوانـــب كافـــة الفكريـــة .

, يعيد المجتمع 2003عمَّد للتراث , الذي اعتُمد في عام وفي إعلان اليونسكو بشأن التدمير المت    
الدولي تأكيد التزامه بمكافحة التدمير المتعمَّد للتراث بأي شكل من الأشكال حتى يتسنى توريثه للأجيال 
القادمة , والتعليمات المعطاة للدول بمنع التدمير المتعمَّد للتراث أينما كان وبتفاديه ووقفه وقمعه تعليمات 

                                                           
والمنشـــور بجريــدة الوقائـــع  2020لســـنة  21بموجـــب القانـــون رقـــم  1954( أنضــم العـــراق للبروتوكـــول الثانـــي الملحـــق باتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام (1

 . 2021/  3/ 1( بتأريـخ 4619العراقيـة )العدد 
تخريبـه منهـا : بالامتنـاع عـن اسـتعمال هـذه الممتلكـات  وضعت الاتفاقية شروط معينة لتوفير الحماية الخاصة للتـراث كـإجراء وقـائي يمنـع( (2

 أو الوسائل المخصصة لحمايتها, أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح وبامتناعها عـن
تبديـد لتـراث ووقايتهـا مـن هـذه الأعمـال ووقفهـا عنـد  تتعهد الأطراف المتعاقدة أيضاً بتحريم أي  سرقة أو نهـب أوكما  أي عمل عدائي إزاءها.

اللزوم مهما كانت أساليبها, وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضدها مع بعـدم الاسـتيلاء علـى أي تـراث مـن المنقـولات كائنـة فـي أراضـي 
ولــة طــرف كــلًا أو جــزءاً مــن أراضــي أحــد أي دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة , فضــلا عــن الامتنــاع عــن أيــة تــدابير انتقاميــة تمســها وإذا أحتلــت د

الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى أن تعمــل بقــدر اســتطاعتها فــي ســبيل وقايــة التــراث والمحافظــة عليــه ومــن ضــمن الألتزامــات الأخــرى علــى الدولــة 
فـي )السـجل الـدولي(  الطرف أن تكفل حصانة التراث الموضوع تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عـدائي نحـوه بمجـرد قيـده

وعــن اســتعمالها أو اســتعمال الأمــاكن المجــاورة لــه مباشــرةً لأغــراض حربيــة إلا فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة 
ة بقواتهـا العسـكرية الثامنة من الاتفاقية كما ألزمت الاتفاقية أيضـا الأطـراف المتعاقـدة بـأن تـدرج منـذ وقـت السـلم فـي اللـوائح والتعليمـات الخاصـ

 أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية . 
 7/  2(الصـادرة بتاريـخ  4244والمنشـور بجريدة الوقائـع العراقيـة ذي العدد )  2012( لسـنة 3( انضم العــراق لهذه الاتفاقية بالقانـون رقـم ) (3
 /2012 
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وتنادي  2003اضحةٌ لا لُبس فيها , وتؤكد المقررة الخاصة أهمية إعلان اليونسكو المعتمد في عام و 
 بتنفيذه تنفيذاً كاملًا . 

يؤكد أنه ينبغي للدول أن تلتزم بأحكام اتفاقية  2003ومن الأهمية بمكان أن إعلان اليونسكو لعام     
لت, كما ينبغي لها أن تسعى إلى "التطبيق المنسَّق" وبروتوكوليها, إن لم تكن قد فع 1954لاهاي لعام 

يلزم الدول بالتعاون على  2003لهذه الصكوك الدولية. وتبيّن المقررة الخاصة أن إعلان اليونسكو لعام 
 .( 1)الثقافيحماية التراث 

دم بشأن والذي ق 2019ولابد من ذكر التقرير السنوي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام      
" نظرة عامة شاملة على PDFالسنة الرابعة لبرنامج الخمس سنوات لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

, بما في ذلك ( 2)2019المنفذة في عام جميع برامج ومشاريع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
ري أزولاي( : " يظهر هذا التقرير أن أدائها الثابت والمالي. وبشأنه قالت المديرة العامة لليونسكو, )أود

أدّى بالفعل إلى اعتماد تشريعات قويّة وتعزيز الجهود الرامية إلى  -قرار مجلس الأمن  –2347القرار
توثيق وحماية وصون التراث المعرّض للخطر. وإنّني أشعر بالتفاؤل إزاء الإجراءات القوية التي تتخذها 

ار. كما أودّ أن أؤكد مجدداً عزم اليونسكو على تنفيذ هذا القرار الدول الأعضاء بغية تنفيذ هذا القر 

                                                           

لابد من ذكر أن المجلس الدولي للمتاحف )ايكـوم( قـد أصـدر قائمـة حمـراء بالاشـتراك مـع المركـز الأمريكـي لابحـاث مـاوراء البحـار , وهـذه  ((1
رة فـي القائمة عبارة عن قاعدة بيانات تعطي أمثلة بالصورة والتعليق عن القطـع الأثريـة العراقيـة المنهوبـة . د. سـحر جبـار يعقـوب , سـلطة الأدا

 . 10, ص 2021, السنة  3, العدد 1اية الأثار العراقية )دراسة مقارنة( , مجلة جامعة ميسان للعلوم القانونية المقارنة , المجلد حم
( ينسـق مركـز الأمــم المتحـدة لمكافحــة الإرهـاب عــن كثـب عملــه مـع المديريــة التنفيذيـة للجنــة مكافحـة الإرهــاب ومكتـب الأمــم المتحـدة المعنــي (2

والجريمة في تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وينظم المركز حلقات عمل لبناء القدرات للدول  بالمخدرات
الأعضــاء المهتمــة بشــأن طائفــة متنوعــة مــن المواضــيع لتعزيــز قــدرة الســلطات الوطنيــة علــى تحســين عملهــا فــي مجــال قمــع تمويــل الإرهــاب فــي 

, أدت جهــود مركــز الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب إلــى اعتمــاد وتنفيــذ مرســوم فــي تــونس يســمح للبلــد بتعيــين الأفــراد 2019و  2018عــامي 
ائـدة والكيانات المرتبطين بالإرهاب . وبالإضافة إلى ذلك , سـاعد المركـز أيضـا فـي وضـع الخطـة التنفيذيـة الإقليميـة لمكافحـة تمويـل الإرهـاب لف

وعلــى المســتوى الــوزاري,  2018وال فــي شــرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي , التــي اعتمــدتها بنجــاح , فــي أيلول/ســبتمبر فريــق مكافحــة غســل الأمــ
اءات الولايــات القضــائية التابعــة للفريــق, كمــا ســاعد هــذه الهيئــة الإقليميــة علــى اســتيفاء شــرط مــن الشــروط الرئيســية لفرقــة العمــل المعنيــة بــالإجر 

 المالية .  
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بالتعاون مع كافة شركائها, وذلك استناداً إلى قوّة التراث في تعزيز التماسك الاجتماعي وروح الانتماء 
  1".والسلام لجميع الشعوب في أوقات النزاع 

وبدوره عرض )فلاديمير فورونكوف( , وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب,     
التقرير أمام أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة الإحاطة العامة بشأن "صون السلام والأمن الدوليّين: تدمير 

 ت النزاع المسلح".التراث الثقافي والاتجار غير المشروع به على يد جماعات إرهابية وفي حالا

هذا ويشجّع كل من القرار والتقرير كافة الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاقية حماية     
وبروتوكوليها, واتفاقية اليونسكو لمكافحة الإتجار غير  1954الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 

 المشروع .

 الفرع الثاني
 لنصوص الخاصةالحماية الجنائية في ظل ا

تسعى المنظمات الدولية لتوفير مزيد من الحماية للتراث , وهذا ما يجعل  النظام القانوني لحماية     
التّراث في تطور دائم لحماية ولأهمية التراث فلا بد من معرفة موقف مجلس الأمن الدولي من حمايته نظراً 

هناك يدور السؤال هل كان لمجلس الأمن الدولي للأثار التي تترتب على قرارات المجلس بهذا الشأن , و 
مواقف وقرارات تنص على حماية تراث الدول والممتلكات الثقافية ؟ , فضلًا عن مدى أنطباق النصوص 
الجزائية في التعدي على التراث من وجهة القضاء الجنائي الدولي وعدها ضمن الجرائم الدولية المنضوية 

 لجنائية الدولية وهذا ما سنتناوله بفقرتين :تحت النظام الأساسي للمحكمة ا

  :قرارات مجلس الأمن الدولي -أولاً 

ابتداءً لابد من القول أن هناك علاقة وثيقة بين الأرهاب والمساس بسلامة التراث العالمي , فأحد     
الأنشطة الأرهابية هي التعدي على التراث بالتدمير والتخريب , أضافة إلى تمويله من خلال التعدي عليها 

يل , إذ شهد تراث العديد من الدول سواء بالسرقة والمتاجرة بها بواسطة التهريب , وهذا لا يحتاج إلى دل
أعمال أرهابية عديدة ومنها ما يتعلق بموضوع بحثنا في التعدي الأثم على تراث العتبة العسكرية المقدسة 

                                                           

1 Ashour, Ameel Jabbar," Criminal measures to combat administrative corruption in Iraq Medidas penales 

para combatir la corrupción administrativa en Irak" Opcion, 2018, 34(Special Issue 17), pp. 572–596. 
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بالتدمير للقبة الذهبية المطهرة من قبل عصابات القاعدة الأرهابية , ومن ثم الأعتداء على المنارتين 
تعدي عليه من قبل خلفهم وهو داع  بالتعرض لتراثها سواء بالتفجير المذهبتين لها في وقت لاحق , وال

لكن عند البحث في مواقف المجلس من بيان دور بعض الدول  والقصف وغيرها من عملياته الإجرامية .
أو الجهات الداعمة للارهاب نجد ان قراراته تكاد تكون خجولة في ذكر الدول الداعمة والراعية للارهاب مع 

 . (1)ائية وهناك ازدواجية في المعاييراته انتقأن قرار 

ولكي تكون الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب فعالة, ينبغي أن تعتمد أكثر على تبادل     
المعلومات الاستخباراتية المالية بين البلدان وتحسين التنسيق بين القطاعين العام والخاص , وفي ظل 

مدى السنوات الأخيرة والتطور المتزامن لأنماط تمويل الإرهاب, اتخذ مجلس ازدياد الخطر الإرهابي على 
الأمن قرارات عدة , بموجب الفصل السابع, سواء لمواجهة الأرهاب أو لمعالجة السبل الجديدة لتمويله , 

ك بوسائل منها استهداف الصلة بين الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والتصدي لجمع الأموال , وبذل
 1618كان هناك قرارات لمجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الأرهاب منها قـرار مجلـس الامـن المـرقم  )

( 2005في  1624( بشأن إدانـة الأعمـال الإرهابيـة في العراق وقرار مجلس الامن المرقم )2005في 
 .(2)الدوليين جراء الأعمال الإرهابيةحول الأخطار التي تهدد السـلام والأمن 

                                                           
الــــذي اعتمــــدت بموجبــــه الــــدول الأعضــــاء  48/ ,38ـــــة والعلـــــم والثقافـــــة )اليونســــكو( م(  قـــــرار المـــــؤتمر العـــــام لمنظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة للتربي(1

, ودعــــت فيــه المــديرةَ العامــة إلــى  اســـتراتيجية تعزيـــز إجـــراءات اليونســــكو لحمايــــة الثقافــــة وتشــــجيع التعدديــــة الثقافيــــة فــي حــــالات النـــــزع المســــلح
مـم المتحـدة, وضع خطة عمل من أجل تنفيذ الاستراتيجية, وإذ يعيد تأكيد مسـؤوليته الرئيسـية عـن صـون السـلم والأمـن الـدوليين, وفقـا لميثــاق الأ

ميـع أشـكاله ومظـاهره يمثــل أحــد أشــد الأخطـارالــتي وإذ يعيد كذلك تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه, وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بج
تـه أو هدد السـلام والأمـن الـدوليين وأن أي عمـل إرهـابي هـو عمـلٌ إجرامــي لا يمكــن تبريــره بغـض النظـر عـن دوافعـه, وبصـرف النظـر عـن توقي

هريــب الممتلكــات الثقافيـــة فـي حـــالات ا لنــــزاع المســـلح , ولا ســـيما هوية مرتكبيه , وإذ يشدد على أن التدمير غـير المشــروع للتــراث الثقــافي, وت
-https://www.unodc.org/documents/organizedمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الجماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الإرهابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

crime/mandates_on_trafficking_in_cultural_property/resolution_2347/N1707905_A.pdf  ــــــــــــاريخ الزيــــــــــــارة /  8/ 29ت
2023  

)  1483( و 2001)  1373( و 1999)  1267( كــان لمجلــس الأمــن مواقــف مماثلــة والتــي أشــارت لهــا العديــد مــن قراراتــــــــه نــذكر منهــا  (2
 ( .2013)2100( و 2012)  2085( و 2012)  2071( و 2012)  2056( و 2004)  1546( و 2003
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 2170أما عن قراراته بشأن تمويل الأرهاب في العراق وسوريا , فنجده تبنى بالإجماع القرار المرقم )     
( الذي يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي داع  وجبهة النصرة ومنع 2014آب  15في 

ل الأعضاء في الأمم المتحدة "إلى تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق , إذ دعا في قراره هذا جميع الدو 
اتخاذ تدابير وطنية لقمع تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة والتعامل مع المعرضين لخطر 
التجنيد للحد من السفر إلى سورية والعراق". وأكد المجلس على الدول "منع البيع المباشر أو غير المباشر 

إلى تنظيم داع  وجبهة النصرة والأفراد والجماعات المرتبطين بها ". ووضع  للأسلحة والمواد ذات الصلة
المجلس "ستة أفراد تابعين للمجموعات الإرهابية على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة" مؤكدا "استعداده 

ا في للنظر في إدراج أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تقدم الدعم لداع  أو جبهة النصرة الأرهابيين بم
ذلك أولئك الذين يقدمون لهم التمويل والتسليح والتخطيط أو يجندون هذه المجموعات وكل من يتبع لتنظيم 
القاعدة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 

البالغ إزاء الأثر السلبي  ووسائل الإعلام أو من خلال أي وسيلة أخرى" وأعرب المجلس عن "القلق
للأيديولوجية العنيفة وأعمال التطرف على استقرار المنطقة والأثرالإنساني المدمر على السكان المدنيين 
ودور هذه الجماعات في إثارة التوترات الطائفية ووقوع أجزاء من العراق وسورية تحت سيطرة داع  وجبهة 

الأعمال الإرهابية لداع  وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة ”بارات واستنكر المجلس وأدان بأشد الع“  النصرة
والمتواصلة وارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني 

 . 1“الدولي

                                                           
( بشــأن حــوادث 2014) 2133ة تمويــل الإرهــاب., ويــدخل ضــمن ذلــك القــرار ( لقــد تنــاول مجلــس الأمــن فــي مناســبات عــدة مســألة مكافحــ(1

( بشـأن قمـع تـدفق المقـاتلين الإرهـابيين الأجانـب والتمويـل, 2014) 2178الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابيـة, والقـرار 
( بشأن منع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة 2014) 2195ار وغير ذلك من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية في العراق وسورية, والقر 

( الــذي يهــدف إلــى منــع الجماعــات الإرهابيــة فــي العــراق وســورية مــن الاســتفادة مــن 2015) 2199المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة, والقــرار 
ــع المجلــس نطــاق إطــار الجــزاءات 2015) 2253الاتجــار فــي الــنفط والآثــار والرهــائن ومــن تلقــي التبرعــات. وفــي قــرار مجلــس الأمــن  (, وسَّ

زه ليشمل التركيز على داع  الأرهابي , وحدد الجهود الرامية إلى تفكيك قنوات تمويل داعـ   المفروضة على جماعات القاعدة الأرهابي وعزَّ
مويل الإرهاب المتأتي من أعمال ( الذي يتوخى تعطيل ت2016) 2331ودعمه. وينعكس تطور الخطر الذي يشكله داع   أيضا في القرار 

(, أعـرب مجلـس الأمـن عـن قلقـه إزاء 2019) 2462العنف الجنسي والجنساني, بما في ذلك التمويـل المـرتبط بالاتجـار بالبشـر, وفـي القـرار 
 تدفق الأموال إلى الإرهابيين والحاجة إلى قمع جميع أشكال تمويل الإرهاب.
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( المتضمن منع 2017في عام 2347وبشأن حماية التراث فقد أصدر مجلس الأمن قراره المرقم )     
ومكافحة المتاجرة والاتجار غير المشروعين بالتراث المادي الناشئ عن سياق من سياقات النزاعات 
المسلحة , ولا سيما من جانب الجماعات الإرهابية , بوسائل منها حظر المتاجرة عبر الحدود بهذه 

 2347 , اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم2017مارس  24في يوم فالأصناف غير المشروعة 
وهو قرار غير مسبوق استغرق مسار هذه الفكرة ما يقارب القرن والنصف ,  (1)المتعلق بحماية التراث 

 .(2)ور التراث الثقافي في مجال الأمنليتعجّل في السنوات الأخيرة. وفي هذا القرار ميلاد وعي جديد بد

ولذلك يقدم مشروع مكافحة تمويل الإرهاب التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المساعدة إلى     
الدول الأعضاء بما يتجاوز فهم متطلبات تجميد الأصول , ويجدد التركيز على جعل ذلك التجميد فعالًا 

لمقدرة, وإدماج الاستخبارات من خلال تحديد أولويات ممارسات مكافحة تمويل الإرهاب وفقا للمخاطر ا
المالية في أساليب مكافحة تمويل الإرهاب , وتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص, مما يعود 
بالنفع على الدول الأعضاء في جهودها الأوسع نطاقا, التي تروم تنفيذ سائر توصيات فرقة العمل المعنية 

 ية لتلك الدول .بالإجراءات المالية , ويعزز القطاعات المال

 .النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية -ثانياً 

إن تناول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي تُرتكب ضد التراث الوطني , فقد      
( من النظام الأساسي والخاصة بجرائم الحرب , فقد اعتبرت المحكمة افعال المساس  8بينتها المادة ) 

جرائم حرب , ولا سيما عندما تُرتكب في اطار خطة أو سياسة عامة أو في أطار عملية ارتكاب  بالتراث
أ ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  -6فقرة /  8واسعة النطاق لهذه الجرائم , وقد عرفت المادة ) 

                                                           
 1954اء التـــي لـــم تصـــدق بعـــد علــى اتفاقيـــة حمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة فــي حالـــة نـــزاع مســـلح لعـــام ( شــجّع هـــذا القـــرا كافـــة الـــدول الأعضــ(1

وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة إلى  1970وبروتوكوليها, واتفاقية اليونسكو لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لعام 
 النظر في القيام بذلك. 

بشـــأن حمايـــة التـــراث , ويتنـــاول التقريـــر مجموعـــة مـــن  2347رالأول المعنـــي بقـــرار مجلـــس الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة رقـــم يبـــرز التقريـــ( (2
دولـة عضـو, كمـا يقـدّم سلسـلة مـن التوصـيات لتعزيـز حمايـة التـراث الثقـافي , وزيـادة الـوعي, وجمـع البيانـات وتـدريب  29الممارسات الجيّـدة لــ

دمج القضايا الثقافية على نحو أفضل في البعثات المستقبليّة لحفظ السلام , كما تناول أهميّة تعزيـز تنفيـذ القـرار, قوات حفظ السلام من أجل 
 الذي يربط ما بين حماية التراث والحفاظ على السلم والأمن الدوليّين .  
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م ,  1949غسطس أ12الدولية )جرائم الحرب( بأنها " انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 
وكذلك الانتهاكات الجسيمة الاخرى للقوانين والاعراف السارية والمطبقة على المنازعات المسلحة الدولية 

 في النطاق الثابت للقانون الدولي " . 

( إذ 8من فقرة من فقرات المادة) كما ورد اختصاص المحكمة في الجرائم التي تُرتكب ضد التراث في أكثر    
كمة في الجرائم المتعلقة بالحاق تدمير واسع النطاق في الممتلكات والاستيلاء عليها دون أن اختصت المح

تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك بالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة , وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع 
و القرى أو المساكن أو مدنية , ويقصد بها المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية , ومهاجمة أو قصف المدن أ

المباني التي لا تكون اهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت , وتدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن 
 هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب . 

باني ب( ونصت على )توجيه هجمات ضد الم -9/ 8وتم النص صراحة على التراث بالمادة )       
المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , والآثار التاريخية , والمستشفيات 
وأماكن تجمع المرضى والجرحى , شريطة إلا تكون أهداف عسكرية ( , ويشمل اختصاص المحكمة 

بع غير دولي , وقد ورد أو ذي طا الجنائية الدولية الجرائم ضد التراث , سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي
( اختصاص المحكمة بالانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والاعراف السارية على المنازعات /هــ8بالمادة )

تعمد  -4) ولي , أياً من الأفعال التالية :المسلحة ذات الطابع غير الدولي , في النطاق الثابت للقانون الد
خصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو ..... الخيرية توجيه هجمات ضد المباني الم

 – 5, والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية . 
ليها ما تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء ع -13نهب اي بلدة أو مكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة .

 لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء ما تحتمه ضرورات الحرب( . 

خلاصة ما سبق أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت الافعال التي تنتهك الحماية      
 الجنائية الدولية للتراث جرائم حرب طبقاً للمادة الثامنة من هذا النظام .
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بالإضافة إلى ما سبق, يمكن توجيه تهمة تدمير للتراث بنيّة التمييز بوصف ذلك جريمة في حق     
الإنسانية, ويمكن أيضاً اعتبار التدمير المتعمَّد للمال التراثي والرموز الثقافية والدينية دليلًا على وجود نيّة 

( 1)ريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاتدمير مجموعة من المجموعات بالمعنى المقصود في اتفاقية منع ج

وضع المكتب المعني بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية إطاراً جديداً 2014, وفي عام 
لتحليل ودراسة الجرائم الفظيعة : أداة للوقاية, بغرض تقدير خطر حدوث جريمة الإبادة الجماعية وجرائم 

نسانية, التي يُعتبر تدمير الممتلكات ذات القيمة الثقافية والدينية الكبيرة في سياقها الحرب والجرائم في حق الإ
 . (2)مؤشراً قوياً في منع حدوث الجرائم الفظيعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (. A/HRC/17/38 and Corr.1من الوثيقة  15( الفقرة (1
(2) United Nations, Framework of Analysis for Atrocity Crimes: a Tool for Prevention (2014). 
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 المطلب الثاني

 (1)الحماية الجنائية بموجب التشريع الوطني

يمكن القول أن الفعل الذي يشكل جرائم تمس سلامة تراث العتبة العسكرية المطهرة هو ذلك السلوك     
الإجرامي الذي يقوم به الجاني , وينتج عنه حصول ضرر بالتراث التاريخي للعتبة أو بمجرد تعرض 

 خطر .مصلحة لها بشأنه للخطر , على أعتبار أن الكثير من جرائم التراث هي من جرائم ال

وفي القانوني الجنائي يكون النص الجزائي ذي شقين التجريم والعقاب , ولا يتصور ان يجرم المشرع     
الجنائي فعلًا ولا يقرر له عقوبة لمن يخالف إرادته من تجريم هذا الفعل , لان التجريم في هذه الحالة 

اء يخلع عليها طابعاً جنائياً , والعقوبة هي جزاء الجريمة فلا عقوبة مالم ترتكب جريمة وعد العقوبة جز 
والذي يرتبط به طابع اجتماعي عام يتمثل في ان العقوبة مقررة لمصلحة المجتمع الذي ناله ضرر 
الجريمة , فالمجتمع وحده هو صاحب الحق والصفة في المطالبة بتوقيعها عن طريق الأجهزة التي تمثله 

 في ذلك.

 

                                                           

( أن غياب قواعد مباشرة خاصـة بتـراث العتبـة المطهـرة كجـزء مـن التـراث الـوطني دفـع المشـرع العراقـي الـى اعطـاء مزيـد مـن الاهميـة الـى هـذا (1
وربالنص علــى الأتــي : )نحـــن ابنـــاء وادي الرافديـــن, موطـــن الرســـل والانبيـــاء, ســواء فــي ديباجــة الدســت 2005الموضــوع فــي الدســتور العراقــي لعــام 

ر ومثــوى الائمــة الاطهــار ...( , او فــي مـتن الدسـتور حيـث اورد مجموعــة مـن المـواد الصــريحة حـول ضـرورة حمايـة التــراث بنوعيـه المـادي والغيــ
تــي تعكـــس الاهتمـــام المتزايـــد بالتـــراث الدينـــي المتمثـــل بالمبانـــي والاماكـــن المخصصـــة ال 2005مــادي , ومنهــا المـــادة الثانيـــة مـــن مـــواد دســـتور ,

( العتبــات المقدســة وضمــان ممارســة الشــعائر بحريــة 10للممارسـة الشـعائر الدينيـة, هـذا ماتـم تأكيـده عـدة مـرات فـي الدســتور, فبموجــب المــادة ) 
تـنص علـى  1فقـرة  43علـى ان ) تكفـل الدولـة حريـة العبـادة وحمايـة اماكنهـا .( , أما المـادة  2فقـرة  43جـب المـادة فيهـا .( ولقـد نـص ايضـا بمو 

(علـى حمايـة الأمـوال  23ان ( اتباع كل دين ومـذهب احـرار فـي : أــ ممارسـة الشـعائر الدينيـة , بمـا فيهـا الشـعائر الحسـينية الفقـرة )ثانيـا( للمـادة )
( منـه علـى انـه تعـد الآثـار والمواقـع الأثريـة والبنـى التراثيـة 113اس بها الا للمنفعـة العامـة ومقابـل تعـويض عـادل كـذلك نصـت المـادة) وعدم المس

 والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاصات السـلطات الاتحاديـة وتـدار بالتعـاون مـع الأقـاليم والمحافظـات الاماكــن
ـة اخــرى تمتلـك الان حمايـة مزدوجـة, فهـي تتمتـع مـن جهـة بحمايـة ممنوحـة مـن قبـل الدسـتور والـذي يحظـر انتهــاك حرمتهــا , أمــا مــن جهـ الدينيـة

ائر الدينيـة يرجـع بالشـع 2005فهـي تتمتـع بحمايـة مقـررة بموجـب قانـون الاثـار والتـراث . في الحقيقة ان السـبب الاهتمـام المتزايـد مـن قبـل دسـتور 
أو  الى حقيقة الانتهاكات الواسعة المرتكبة من قبل النظام البائد ضد بعض الطوائف, ولاسـيما الطائفـة الشـيعية التـي حرمـت مـن ممارسـة الطقـوس

 الشعائر الدينية ومنها الشعائر الحسينية .
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 الفرع الأول

 نون العقوبات العراقيالحماية الجنائية بموجب قا

أولى قانون العقوبات حماية جنائية غير مباشرة للتراث, وذلك من خلال النصوص التي أوردها من     
خلال تحريمه لبعض الأفعال التي تمثل اعتداء على المصلحة العامة وتخريب المال العام وإتلافه 

هذه النصوص على الجرائم التي تقع على  بالإضافة إلى تجريم انتهاك حرمة ملك الغير , إذ يمكن تطبيق
التراث في حالة عدم وجود نصوص خاصة في التشريع الخاص أو في حالة تضمنه لعقوبات اشد من 

 تلك الموجودة فيه .

الحماية من خلال القواعد العامة في جريمة السرقة: تقوم جريمة السرقة على فعل الاختلاس  -اولا
ن المجني عليه وادخاله الى حيازة الجاني بغير علم المجني عليه وبدون المتمثل بنقل الشيء او نزعه م

 رضاه .

( على السرقة وهي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر  431وقد نصت المادة )    
مال منقول لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالأرض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها 

  .ار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرىوالثم

ويستفاد من عمومية النص المذكور اعلاه ان المال المنقول, بالإمكان ان ينطبق على التراث المادي     
( التي نصت  444, فيكون خاضعا بهذه الحالة , الى احكام نصوص جريمة السرقة , ونجد ان المادة ) 

على انه )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد 
اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او  –الظروف التالية:... سابعا 

الجنائية ضمن جريمة  , ومنها نستفيد ان هذه الفقرة من اكثر الاحكام( غرق سفينة او اية كارثة اخرى
السرقة تنطبق على سرقة التراث , إذ انها جاء عامة, تعبر حالة انتهاز الفاعل فرصة قيام حالة هياج او 
فتنة, ففي هذين المصطلحين نجد مساحة كافية للتفسير المنطقي في امكانية انطباق تجسيد الحماية 

هذه الحالة تكون سرقة التراث في ظل حال  الجنائية للتراث المادي ضمن احكام جريمة السرقة , وفي
نشوب فتنة أو هياج , ظرف مشدد للعقوبة على فاعل الجريمة. كذلك جرم المشرع العراقي ووفقاً للمادة) 
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(الأفعال التي تقع على العقار أو المنقول سواء كانت تلك الأفعال بالهدم أو التخريب أو الإتلاف ,  477
ه , وكذلك إذا ما وقع هذا الاعتداء على مرفق عام أو على بناء معد وكان هذا المال غير مملوك ل

( من حيث تجريم 478لاستعمال الجمهور أو على نصب قائم في ساحة عامة , وكذلك نصت المادة )
أفعال تمثل تخريب أو هدم أو إتلاف وكانت قد وقعت من قبل عضو  في عصبة من الأشخاص. كما 

( إلى اخذ مال منقول مملوك للغير دون وجه حق وعن طريق استعمال  457و  456أشارت المادتان) 
 طرق احتيالية .

الحماية الجنائية من خلال القواعد العامة الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة: نص المشرع  -ثانيا
قانون ( من 222-156العراقي على عدداً من الأفعال وعدها من الجرائم الماسة بأمن الدولة من المادة )

العقوبات على أعتبار أن الحق في الأمن يحتل مكانة هامة في تاريخ وحضارة وشخصية الإنسان, ومن 
الزاوية الأمنية , فالأمن الداخلي والخارجي للدولة , هما عنصرا عمليات الأمن القومي , بمفهومه كأمن 

الهدف الاجتماعي لكل منهما, الوطن والمواطن, وكلاهما من الناحية الوظيفية شيء وأحد سواء من حيث 
ويتجه بعض الفقه إلى القول بوحدة  أو في الاتحاد في نطاق كل منهما, أو في التكامل الوظيفي بينها .

مفهوم أمن الدولة الداخلي والخارجي, ويدمج بينهم في مفهوم واحد, واستند المؤيدون لعدة مبررات منها؛ 
وأن  ن , وأن التفرقة كانت تاريخية وقد مضى وقت طويل عليها,أنه لم يعد هناك مجال للتفرقة بين النوعي

آثار الاعتداء واحد في الحالتين وخطورتهما معروفة ومتقاربة , كذلك نص قانون العقوبات على تجريم 
 ( .     346و  343و  342جملة من الأفعال التي تمثل جرائم ذات خطر عام منها المواد )

ن نقول بأن تراث العتبة العسكرية المقدسة يخضع للحماية العامة المقررة في من مجمل ما تقدم نود ا     
المعدل , وتكون هذه الحماية مقررة في حالة  1969( لسنة 111ظل احكام قانون العقوبات العراقي رقم )

عدم وجود نص خاص يقرر أو ينظم حماية تراثها في الظروف العادية أو غير العادية , لا سيما وان 
غلال فترات الحروب أو الفتن الداخلية تعد من أخطر الظروف التي يتحقق في الاعتداء المقصود است

لطمس هوية الدولة وارثها الحضاري , لذا لابد أن ينال التشديد دوره في توفير الحماية , وأن يكون المشرع 
راث الوطني , لذا فنوصي العراقي ملتفتاً الى خطورة النزاعات المسلحة , لما تخلفه من دمار محقق للت

 المشرع أن يتشدد في توفير الحماية والاحترام القانوني للتراث الوطني خصوصاً في الظروف الأستثنائية .
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 الفرع الثاني

 الحماية الجنائية بموجب التشريعات الخاصة

حماية متدرجة : نجد ان المشرع في هذا التشريع قد وفر  2002لسنة  55قانون الاثار والتراث رقم  -أولاً 
حسب جسامة الفعل او الجريمة ومدى خطورتها, ويتضح ذلك بأنه استخدم سياسة عقابية شبيهة الى حد 

 ما سياسة المشرع في قانون العقوبات, فقسم العقوبات الى عقوبة الحبس والسجن والاعدام وحسب الأتي : 

 جريمة تهريب تراث العتبة :  -1

( من هذا القانون 41على  جريمة تهريب التراث , إذ نصت المادة )( 1)سبحدد المشرع العراقي عقوبة الح
( مئة 100000( ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها )3يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ) -ثانيا على انه )

ألف دينار من أخرج عمدا من العراق مادة تراثية ( , والملاحظ على هذا النص العقابي انه لا يتناسب 
العقاب بهذا  مقارنة بالفعل الإجرامي , والحقيقة انه ليس من الصحيح ان تكون سياسة المشرع العراقي في

 التخفيف , وحري به رفع العقوبة إلى السجن المؤقت على الأقل . 

 جريمة المساس بتراث العتبة , وتكون على عدة صور: -2

على انه )يعاقب ( 39صت المادة )حيازة او اتلاف او ضياع مخطوطة او مسكوكة تراثية : إذ ن -أ
( عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز 10بالسجن مدة لا تزيد على)

لمخطوطه أو مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها أو تلفها كلًا أو جزءا بسوء نية أو 
 بإهمال منه(. 

متنوعة دون تحديد معناها في والملاحظات التي تسجل هنا أن المشرع استخدم مصطلحات     
التعريفات, فضلًا أنه ساوى في اضاعة المادة التراثية واتلافها , سواء أكان بحسن نية من عدمها , 
وساوى بين الاتلاف الكلي والجزئي, لكن السياسة الجنائية في التجريم والعقاب تأخذ بعين الاعتبار معيار 

                                                           

ة المقــررة فــي الحكــم , وهــي كعقوبــة الســجن , إلا أنهــا عقوبــة الحــبس هــي ايــداع المحكــوم عليــه فــي إحــدى المؤسســات الاصــلاحية المــد( (1
 تختلف عنها من حيث المدة ومن حيث معاملة المحكوم عليه معاملة أخف .
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ة , كما ساوى بين الحيازة بشكلها العام, ولم يفرق بين الجسامة والخطورة للشخص في ارتكاب الجريم
حازها من أجل صيانتها أو حازها ولا يعلم بصفتها. بالأضافة  الحيازة بحسن نية او بسوء نية, اذ قد يكون

ان المشرع لم يميز بين الحيازة والاتلاف والاضاعة, علماً بوجود أختلاف بينها , فالحيازة اقل خطورة من 
الاضاعة , لأن من يتلف المادة التراثية ليس كمن يحوزها , اذ الاتلاف يُعدم المادة التراثية ولا الاتلاف و 

 رجعة لها مرة اخرى, وهو قريب من الاضاعة . 

أما بشأن العقوبة فلم يفرق المشرع إذا ارتكب الفعل بصورة عمدية أم غير عمدية , وهذا واضح من     
ه كما عد جريمة اتلاف المادة التراثية من قبل حائزها جناية وفرض عليها عبارة " بسوء نية او بإهمال من

عقوبة السجن, كما يلاحظ بأن نظرة المشرع قائمة على اساس معيار القيمة المعنوية للمال التراثي , ومن 
 هنا انطلق المشرع لتحديد العقاب , وهو معيار نؤيده .

يعاقب بالسجن  -( من القانون المذكور على انه )أولا40جريمة سرقة تراث العتبة : نصت المادة  ) -ب
( خمس عشر سنة من سرق أثاراً أو مادة تراثية في 15( سبع سنوات ولا تزيد عن )7مدة لا تقل عن )

(ستة أضعاف القيمة المقدرة للاثر أو المادة التراثية في حالة 6حيازة السلطة الاثارية وبتعويض مقداره )
كون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة او حفظ أو عدم استردادها , وت

حراسة الأثر او المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد أاو الإكراه أو 
تكاب الجرائم يعد الشريك في ار  –من شخصين فأكثر وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهراً أو مخبأ . ثانيا 

 المنصوص عليها في البند)أولا( من هذه المادة في حكم الفاعل ( . 

( على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد 43, نصت المادة ) أوتدميره ( 1)جريمة تخريب تراث العتبة  -ت
( عشر سنوات من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع اثري معلن أو حور او كسر او 10على )
شوه او هدم أثرا او بناء اثريا او تراثيا او تصرف بمواده الإنشائية أو استعمله استعمالا يخشى معه قلع او 

تلفه او تضرره او تغيير ميزته وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وإزالة التجاوز على نفقته . 
الموظف او ممثل الشخص يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند )اولا( من هذه المادة  -ثانيا

 المعنوي الذي يحدث ضرراً متعمداً في المواقع الأثرية او الدور والإحياء التراثية . 
                                                           

 لم يرد تعريف لجريمة التخريب في قانون الآثار والتراث العراقي النافذ وأكتفى بإيراد صور لهذه الجريمة فقط . ( (1
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ويلاحظ ان هذا النص قد وفر المواد التراثية الحماية القانونية من خلال منع تخريبها , واستخدام     
يمة التخريب , كالإزالة او الكسر أو المشرع في صياغة هذه المادة صور متعددة للسلوك الإجرامي في جر 

القلع او التشويه او استعمال المادة التراثية, استعمال يخشى معه تعرضها للتلف او الضرر  الهدم أو التلف
, ومن جانب اخر نص على عقوبة الموظف او ممثل الشخص المعنوي الذي يرتكب  بها هذا من جانب 

تعمداً وفرض على مرتكبها عقوبة السجن إذ من جرائم الجنايات الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة م
. 

( على انه " يعاقب بالسجن مدة 46جريمة التجاوز على المعلم المعماري للعتبة : نصت المادة ) -ث
( سنوات من تجاوز على المباني او المحلات أو الاحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة 7لاتزيد على )
دم أو تغيير الاستعمال المخصص لها ويلتزم بإعادتها الى ما كانت عليه قبل التجاوز على الرسمية باله

, وبخلاف  (1)نفقته الخاصة ". وهنا اشترط النص أن تكون هذه المباني معلناً عنها في الجريدة الرسمية 
ذلك لا يشكل التجاوز جريمة , ومباني العتبة المطهرة نُص عليها قانوناً , وكذلك حدد النص فعل التجاوز 
بالهدم, او تغيير الاستعمال المخصص لها, وكان المشرع موفقاً في تجريم هذه الأفعال , من اجل الحفاظ 

ظ بخصوص تكلفة الإعادة لم تحدد فيتحملها على هذه المعالم التأريخية وجمالها الطبيعي , لكن الملاح
 المتسبب , وتصان من قبل الجهات المعنية ولكن على نفقته .

حماية تراث العتبة الفكرية من القرصنة : تُعد القرصنة أحد صور الاعتداء على الملكية الأدبية  -ثانيا 
ثقافي بصورة غير مباشرة , فهي من والفنية , ويمكن ان تُدخَل من ضمن الحماية الجنائية لتراث العتبة ال

أهم صور الاعتداء التي تضمنها قانون حماية حقوق المؤلف على المصنفات المشمولة بالحماية , وتشمل 
الاعتداء على حق  -2الاعتداء على حق المؤدى في التمتع بالحماية  .  -1القرصنة صوراً متعددة منها )

يقة هذا النشر وحقه في الانتفاع بان يطبعه أو يذيعه أو المؤلف في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طر 
الاعتداء على حق المؤلف  -3يخرجه وان يجيز ذلك للغير لاعتداء على حق المؤلف في ترجمة مصنفه . 

                                                           

علــى الأتــي : )العتبــات المقدســة هــي  2005( لســنة 19تبــات المقدســة والمــزارات الشــيعية الشــريفة رقــم )( مــن قــانون ادارة الع2( المــادة )(1
 العمارات التي تضم مراقد أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام والبنايـات التابعـة لهـا فـي النجـف الأشـرف وكـربلاء والكاظميـة وسـامراء ويلحـق بهـا

 مرقد العباس عليه السلام في كربلاء( .
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بيع أو عرض المصنف المقلد للبيع أو إدخاله الى البلاد دون إذن المؤلف  -4في ان ينسب إليه مصنفه .
تقليد المصنفات المشمولة بالحماية ويكون ذلك من قلد في البلاد مصنفات منشورة  -5أو من يقوم مقامه 

في الخارج أو باع هذه المصنفات أو صورها أو تولى شحنها الى الخارج . فقانون حماية حقوق المؤلف 
نص على المصنفات الفكرية المبتكرة , ويقصد بها كل نتاج  1971( لسنة , 3والحقوق المجاورة رقم )

هني أياً كان مظهر التعبير عنه , سواء كتابة او رسم او نحت او غير ذلك , ويجب ان يكون انتاجه ذ
ضمن اطار مادي ملموس , اما غير الملموسة تكون خارج نطاق الحماية , وهو شرط ممكن تحققه مع 

فنية , حيث التراث غير المادي , حيث نجد أن أغلب مكوناته واشكاله يمكن حفظها كمصنفات ادبية او 
تم انشاء هيئات تقوم بالتوثيق لهذا التراث ضمن سجلات خاصة تحقق صفة المادية المطلوبة , وهذا 

, إذ إن الهدف الاساسي من هذا القانون بموجب 1983لسنة  70مانص عليه قانون حفظ الوثائق رقم 
ر عن القيم والممارسات والتراث المادة الاولى منه هو الحفاظ على الوثائق او الوحدات الوثائقية التي تعب

 والحقوق والممتلكات المادية والمعنوية للدولة والمجتمع .

 :الحماية المقررة بموجب قانون مكافحة الإرهاب –ثالثاً  

تعرض تراث العتبة المطهرة نتيجة اعمال عصابات القاعدة وداع  الارهابيين لجرائم وصلت الى     
ذي فرض على الحكومة العراقية بذل أقصى الجهود للضغط على منظمة مستوى جرائم الحرب , الامر ال

الامم المتحدة لحثها على اصدار قرارات صريحة , يترتب عليها إلزام دول العالم , وبشكل خاص دول 
محيط العراق في متابعة وملاحقة ومحاسبة كل من دعم أو مول أو سهل حركة عبور عناصر هذه 

( جنسية دولة , فضلًا عن الجمعيات التي تتبنى مهمة 100لبلاد لأكثر من )الجماعات الإرهابية إلى ا
جمع التبرعات لهما , وتوظيف الأموال في استثمارات خاصة, لأجل ضمان سير أنشطتها الارهابية 
وإدامة سلسلة أعمالها الإجرامية مع دور بعض الدول في تعزيز التبادل التجاري كما هو الحال في تهريب 

الآثار والسلاح بمختلف أنواعه , فضلًا عن اهم شيء الا وهو الدعم الإعلامي الذي ساهمت في النفط و 
تقديمه دول وجهات عدة عبر ما روجت له بعض وسائل اعلام عربية واجنبية مما أسهم بشكل مباشر في 

جماعة القاعدة  التعدي الأثم على تراث العتبة المطهرة بتفجير الضريح , ومن ثم تفجير المنارتين من قبل
الأرهابية واستمر مسلسل الأعتداءات بعد ذلك من قبل داع  الأرهابي سواء بالمواجهة المباشرة أو عن 
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طريق القذائف والصواريخ , وبعد مساعي العراق وما تعرض له من هجوم ممنهج ومخطط أرهابي بغيض 
 2014راق منذ عام , أصدر مجلس الامن الدولي قرارات عدة بخصوص مكافحة الارهاب في الع

وهو من أهم  2017( لعام  2379وصعوداً حتى وقتنا الحاضر, كان ابرزها قرار مجلس الامن المرقم ) 
 القرارات الدولية التي صدرت من قبل المجلس اتجاه العراق كما مر .

قانون إن الأفعال الجرمية تتكون من عدة عناصر إذا ما توفرت توفر معها الوصف بالتجريم وفي     
أوجــد المشــرع العراقــي عــدة متطلبــات تمثــل أهــم العناصــر  2005( لســنة 13مكافحـة الإرهـاب رقـم )

المــراد توفرهــا في الفعــل حــتى ينــدرج ضــمن منطـوق المـواد المشـار إليهـا في توصـيف الأفعـال الإرهابيـة , 
لمـذكور الـتي تعـرف الإرهـاب بأنه " كل فعل إجرامـي يقـوم بـه فـرد أو ( مـن القـانون ا4ففـي نـص المـادة )

جماعـة منظمـة اسـتهدف فـردا أو مجموعـة أفـراد او جماعـات أو مؤسسـات رسميـة أو غير رسمية أوقع 
أو  الأضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنيـة

إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية " . وأهم عنصر هو أن 
 يكون تنفيذ الفعل الإجرامي لتحقيق غايات إرهابية .

حينمـا وصـف الأفعـال الـتي  2005لسـنة  13( مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب رقـم 4إن نـص المـادة )     
ل إرهابية لم يكتفي بالوصـف , لأن معظـم هـذه الأفعـال كانـت قـد جرمتهـا القـوانين العقابيـة تشـكل إعمـا

النافـذة , وعلـى وفـق مـا ورد ذكـره أنفاً  , كما يرتب آثار مهمة من حيث العقوبة المقررة والمحكمة 
عمليـات الارهابيـة نجد أن المختصة التي ينعقد لها الاختصاص النوعي والمكاني .أما وسائل التنفيذ لل

القـانون ذكر بعض هذه الوسائل على سبيل المثال : ـ وهي أما طرق المادية تتمثل بالتفجـير , وهـذه 
الوسـيلة ممـا تشـهده السـاحة العراقيـة الأسـلوب الأكثـر شـيوعا واسـتخداما في معظـم الجـرائم الإرهابيـة علـى 

أسـباب مـن أهمهـا , أنـه الأسـلوب الـذي يمـنح الفرصـة الكافيـة للإرهـابي مسـتوى العـالم , وذلـك لعـدة 
لإكمـال العمليـة بنجـاح مـع إمكانيـة الانسـحاب مـن مسـرح الجريمـة دونمـا القـبض عليـه أو اكتشـافه , 

ـذب الانتبـاه مـن إضـافة إلى أن هـذا الأسـلوب يتميـز في أنـه يحـدث في حـال وقوعـه قـدرة عاليـة علـى ج
قبـل الجماهير ومن قبل وسـائل الإعـلام , وبـذلك تتحقـق الغايـة المرجـوة , وهـي الرعـب في الجمـاهير 
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والتـأثير السـلبي في موقف السلطة السياسية مع التقليل من حجم الأفراد المشاركين في تنفيذ الجرائم 
 الإرهابية .

ـتخدام التكتيـك العسـكري المفـاجئ والمخطـط لـه تخطيطـاً دقيقـا بهـدف وكذلك الهجـوم , ويقصـد بـه اس    
احتجـاز و  ,( 1)ترويـع الخصـم باستخدام الأسلحة التقليدية وغير التقليدية . فضلًا عن اختطاف الطائرات 

الوسائل . أما الطرق غير المادية في تنفيذ الجريمة الارهابية , فتوجد أكثر من وسيلة من  (2)الرهـائن 
غير المادية التي تحقق الجريمة الارهابية منها وسـائل الإعـلام علـى اعتبـار أن وسـائل الإعـلام هـي 
المصـدر الأهـم لتـدفق الرمـوز , ومن ثم المكـون الأسـاس للصـورة المعـبرة عـن العـالم في العقـل البشـري : 

فضلًا عن ذلك أن الخطاب  اغة العقليـة الارهابيـة ,وهـي احـد العوامـل الـتي تلعـب دورا مهـم في صـي
الإعلامي هو المعبر عن التوجه السياسي ومجسداً للأهداف التي تضعها الجهة القائمة على الوسيلة 

  .( 3)الإعلامية 

 الخاتمة

دراسة –بعد أن أنتهينا من كتابة بحثنا الموسوم )الحماية الجنائية لتراث العتبة العسكرية المقدسة     
 مقارنة( توصلنا إلى عدداً ممن الأستنتاجات والمقترحات يمكن أن نوجز أهمها وفقاً للأتي :

 

                                                           

ـــل لهـــم أو للر  ((1 ـــاء تحليقهـــا فــي الجـــو وتهديـــد طاقمهـــا بالقت ـــى الطـــائرة إثن كـــاب ويكــون باســتيلاء مجموعــة مــن الأفــراد أو احــد الإرهــابيين عل
وإرغـــامهم علـــى التوجـــه إلــى مطـــارات محايـــدة أو صـــديقة للإرهـــابيين مـــن أجــل المســاومة والابتــزاز للحصــول علــى مكاســب مثــل إطــلاق ســراح 

 عض الإرهابيين . ب
ويتمثـــل باحتجــــاز الرهــــائن واختطــــاف الأفــــراد وتعـــد عمليــــة الخطــــف إحــــدى جــــرائم الإرهــــاب إذا وقعــــت جريمــــة الخطــــف وتمـــت مســـاومة ( (2

 المخطوف على إطـلاق سـراحه لقـاء فديـة وقيـام المتهمـين بتعذيبـه أثنـاء حجـزه .
غـــير الماديـــة الـــتي تشـــكل وســـيلة تنشـــر مـــن خلالهـــا الأفكـــار الإرهابيـــة كمـــا تســـاهم فــي نشـــر الرعــب بــين  لـــذلك فانـــه يعتـــبر أهـــم الوســـائل( (3

رونـي ,كمـا إن الناس من خلال الأخبار والتقـارير الـتي تنشـرها بكـل أشـكال الإعـلام المرئـي والمســموع والمقــروء, بالإضــافة إلـى الإعـلام الالكت
فــي وســائل الاتصــال وظهـــور القنـــوات الفضـــائية المفتوحـــة والشـــبكة الدوليـــة للمعلومـــات الـــتي ســـاهمت فــي تـــرويج أخبـــار التطــور الــذي حصــل 

تبـار الإرهـاب ونشـر أفكـار المنظمـات الإرهابيـة دون أي مقابـل , ومـن الواضـح أن الإرهـابيين يخططـون أعمـالهم مـع أخـذ وسـائل الإعـلام كاع
 رئيسي .
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 الأستنتاجات -أولاً 

جسيمة بالتخريـب والأتلاف المتعمـد  تعرض تراث العتبة المطهرة المادي وغير المادي لانتهـاكات -1
والتشويه نتيجـة الأحتلال الامريكي والعصابـات الأرهابية , وهو خيـر مثـال يعكـس حجـم الكارثـة التي 

 طالت هذا المعلم الديني التراثي والحضاري الكبير .
اهمية كبيرة في القانون تمثل مسألة تأمين وحماية تّراث العتبة العسكرية المقدسة الثقافي أمراً ذو  -2

الدولي الإنساني , لأنّه رغم التطورات التي شهدها النظام القانوني لحماية التّراث , فلا يزال هذا النظام 
يحظى باهتمام الباحثين في تطوير قواعد الحماية الدولية للتراث بشكل عام , وهذا يعني أن هذه القواعد 

 الأعراف الدولية ., تجد أساسها في الاتفاقيات الدولية و 
إن تراث العتبة المطهرة يحظى بقيمة تاريخية استثنائية, على المستويين الوطني والدولي , فهو  -3

يعبر عن مكنونات الذاكرة التراثية للعراق , ويعكس طبيعة التنوع الأجتماعي والديني والثقافي , مما 
 رقي والتطور.يشكل إلهاماً للأجيال اللاحقة, ودافعاً معنوياً للتقدم وال

ان ما قام به داع  الأرهابي والجماعات المرتبطة به سواء اكانوا افراداً او جماعات من تخريب  -4
وتهديم لتراث العتبة المطهرة تثور بشأنها المسؤولية الجزائية الداخلية والدولية , باعتبارها جريمة دولية 

قراراً يهدف الى تجفيف مصادر تمويل  تستوجب قيام مسؤوليته , فضلًا عن تبني مجلس الأمن الدولي
 . 2199داع  الأرهابي , ويشمل الحد من تهريب التراث المادي , وهو القرار 

إن مسألة سن التشريعات الوطنية لحماية التراث لا تنحصر ضمن حدود اختصاص السلطات  -5
وهو في تطور مستمر , ومن الوطنية للدولة , على أعتبار أن بلورة النظام القانوني الدولي ما زالت تطاله 

 ثم لابد من إيجاد موازنة بين متطلبات السيادة الوطنية , ومقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الدولي .
كرست المحكمة الجنائية الدولية مبدأ حماية التراث واعتبرت المساس بسلامته جريمة حرب طبقاً  -6

 كبيرة , كونه تراث مشترك للإنسانية جمعاء.للمادة الثامنة لما تحظى به هذه الممتلكات من أهمية 
إن الحماية الجنائية لتراث العتبة العسكرية المقدسة تتحقق عن طريق النصوص العقابية التي  -7

وضعها المشرع , وسواء أكانت ضمن قانون العقوبات العام أم ضمن قوانين عقابية خاصة , فهي وإن لا 
الا إن تراثها  يستفيد من الحماية بصورة غير مباشرة والمقررة  تحمل مباشرة عنوان حماية تراثها المقدس ,

 ضمن هذه النصوص .
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قصور التشـريع العراقـي في الحماية الشاملة لتراث العتبة غير المادي وخصوصاً الطقوس  -8
ــزداد والشعائر الدينية التي تمارس في الزيارات المليونية التي تشهدها الروضة المطهرة فــي الوقــت الــذي ت

فيــه تهديــدات الاختــراق الثقافـي الـذي يمثـل بعـداً جديـداً فـي النزاعـات الدوليـة واساليب القوة الناعمة لطمس 
 التراث غير المادي .

 المقترحات  -ثانياً 

لكي تكون الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب فعالة لابد من تعزيز تبادل المعلومات  -1
ة بين البلدان , ولكي تكون الجزاءات المالية المحددة الأهداف وغيرها من التدابير الإلزامية الاستخباراتي

الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أكثر فعالية, يلزم تعزيزها بتقييم المخاطر وتحديد 
 التصنيفات النموذجية, وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية .

تراث العتبة المقدسة نوصي بتشريع مادة قانونية تضاف الى نصوص قانون الاثار بالنظر لأهمية  -2
والتراث النافذ تمنع شمول مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالتراث , والمنصوص عليها في التشريعات العراقية 
كافة بأية قوانين أو قرارات عفو قد تصدر من الجهات ذات الاختصاص على ان يراعي هذا التوجه 

 لنصوص الواردة في دستور العراق النافذ لضمان عدم التعارض معه .ا
من الجرائم المخلة  -غير الأرهابية منها–اعتبار الجرائم الماسة بتراث العتبة المادي وغير المادي  -3

 بالشرف .
نشر المعلومات والنصوص التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية بشأن حماية تراث العتبة المقدسة بين  -4

اطنين , من خلال الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة, واضطلاع المؤسسة الدينية بدور أساسي المو 
 وكبير في هذا الشأن , فحماية تراثها لا يعد شأن داخلي وإنما شأناً دولياً أيضاً.

تبني بعض المعايير وعدها ظروفاً مشددة للعقوبة بالنسبة للجرائم الماسة بسلامة التراث الديني  -5
شكل عام ومنها على سبيل المثال لا الحصر, جسامة الجريمة أو إذا ارتكبت باستخدام مواد متفجرة أو ب

مورست بطريقة منظمة لا فردية , أو اذا جرى في تخريب تراثها أو جرى ارتكابها من قبل موظف او 
 الاستثنائية . مكلف بخدمة عامة أو احد المنتسبين لها, أو إذا تم ارتكاب هذه الجرائم في الظروف
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الانضمام لأي اتفاقية دولية يلتزم بها الاطراف احترام التراث الوطني الديني عند نشوب أي نزاع  -6
مسلح لضرورة إخراج تراثها من الاستهداف العسكري واحترام تاريخ البلدان وثقافاتهم , ذلك لكونه لا يعيد 

  .خراب ودمار غير مبرربمنفعة عسكرية على الأطراف المتنازعة , وإنما فقط يشكل 
اعتماد صياغات تشريعية عقابية مرنة في الحماية الجزائية للتراث الديني تستوعب التطورات  -7

الحديثة في مجالات العالم الافتراضي )الرقمي( والتي تسمح بارتكاب صور متنوعة من الجرائم باستخدام 
تبة بنوعيه أو المتاجرة بالتراث المادي عن وسائل هذا العالم , ومنها التحريض على التعدي على تراث الع

 طريق عرضها بوسائل التواصل أو الصفحات الألكترونية .
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